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ÖZ 

TİCARİ SÖZLEŞMELERDE ELEKTRONİK İMZA VE BUNU IRAK 
HUKUKUNDA KORUMANIN YOLLARI 

KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA 

Bilgi ve veri devrimi çağı olarak adlandırılan, içinde yaşadığımız şu anda içinde 

bulunduğumuz teknolojik gelişme, birkaç yıl önce bilinmeyen yeni sözleşmeler 

yapma yol ve yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. sözleşmelerin 

akdedilmesine ve imzalandıkları elektronik ortama uygun olarak imzalanmasına 

ilişkin yöntem ve yöntemler. 

Genel olarak imza, malikin iradesini ve tahvilin içeriğine rızasını ifade etmenin en 

belirgin aracı olduğundan, elektronik ortamda imza, fiziksel veya geleneksel bir 

belge bulunmaması nedeniyle geleneksel mevzuatta konuyu daha karmaşık hale 

getirebilir. küresel mi yoksa ulusal mı olduğu, elektronik imzayı bildiği ve 

hükümlerini düzenlediği için araştırmacıların çalışmasına dikkat etmeleri ve 

onunla ilgili her şeyi elektronik sistemden bilmeleri gerekiyordu. Geleneksel 

belgeler kullanılmadan ve bu ispat araçlarının çıktılarının gerçekliği bilinmeden 

internet üzerinden gerçekleştirilen hukuki işlemlerin nasıl ispatlanabileceği, Ve 

elektronik imzayı korumanın yol ve yöntemleri, özellikle Irak gibi ülkeler bu konuyu 

henüz gizliliğine uygun yasal kurallarla düzenlememiş olduğundan.  mahremiyet 

ve toplumun buna olan ihtiyacı nedeniyle, geleneksel veya genel ispat 

kurallarında belirtilenlerden memnun kaldılar, bu nedenle bu durumda, bu 

elektronik çıktıların geleneksel kurallarının ne ölçüde emildiğini bilmek gerekliydi. 

Ayrıca mevcut metinlerin bu araçlarla uyarlanma derecesi. 

 

Anahtar kelimeler: elektronik imza, elektronik ticaret, sivil koruma, cezai koruma 
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ABSTRACT 

ELECTRONİC SİGNATURE ON COMMERCİAL CONTRACTS AND WAYS TO 
PROTECT İT İN IRAQİ LAW 

COMPARATİVE STUDY 

The great development of technology that we live in our time, which is called the 

era of the information and data revolution, has led to the emergence of a set of 

new means and methods for concluding contracts that were not known in the past 

few years. And what are the latest means, methods, and ways of concluding and 

signing contracts in line with the electronic media through which they are made. 

If we look, we find that the signature as a whole is the most prominent way to 

express the will of the individual and to show his approval of what was written in 

the document. The electronic signature may make the matter more complicated 

and difficult in traditional legislation, and this is due to the absence of a physical 

or traditional means to prove it. Or if it is international or national laws, the 

electronic signature has been defined and its provisions are regulated. 

Therefore, researchers needed to study it and get acquainted with everything 

related to it from the electronic system to know how to prove the legal procedures 

that take place via the Internet, without using traditional papers, and to know the 

extent of the authenticity of the outputs of these means of proof, and the means 

and methods of protecting them, especially since countries such as Iraq It still 

lacked this matter, regulated by legal rules consistent with its privacy and society's 

need for it, so it remained satisfied with the traditional or general rules of evidence, 

so this situation needed to know the appropriateness of the traditional rules for 

those electronic outputs, as well as to what extent the current texts adapt with 

these means. 

 

Keywords: electronic signature, electronic commerce, civil protection, penal 

protection 

 



 د

 الملخص 

 التوقيع الالكتروني على العقود التجارية وطرق حمايته في القانون العراقي  
 دراسة مقارنة 

نعیشه    التكنولوجی لآ   الکبیر   التطور آ أدى  لقد   هذا الذي  زماننا  سمفي  والذي  ثورة  العصر  بال   ي، 

إلى ظهور   والبیانات،  والمعلومات  من  وأسالیب  مجموعة  تكن آجدیدة لإبرامآسائل  لم  التي  العقود 

ما هي أحدث وسائل وطرق وطرق إبرام العقود وتوقیعها بما و.  الماضیة  سنوات قلیلة   فيمعروفة  

 ي تتم من خلالها. یتناسب مع الوسائط الإلكترونیة الت

للتعبیر عن إرادة    مجملاالتوقیع  آإن  فنجد  نانظرفإذا   ما  موافقته على  إظهار  و  الفردهو أبرز وسیلة 

في یجعل  المحرر   کتب  قد  الإلكتروني  التوقیع  فإن  تعقیدًا من  ،  أكثر  التشریع   وصعوبة   الأمر  في 

كانت   أو إذا ثبت بها.  تالتي    ة لیدیأو تق  ةمادیال   وسیلة من الوسائل   وجود  یةعدمل   وهذا یرجعالتقلیدي  

 عرف التوقیع الإلكتروني ونظمت أحكامه. قد وطنیة، الأم   القوانین الدولیة 

معرفة لذلك كان لا بد للباحثین من دراستها والتعرف على كل ما یتعلق بها من النظام الإلكتروني ل 

عبر الإنترنت، دون استخدام الأوراق التقلیدیة، ومعرفة   تمتإثبات الإجراءات القانونیة التي   طریقة

إلى أي مدى مخرجات هذه الوسائل الإثبات في الحجیة، وسائل وأسالیب حمایتها، وخصوصا دول  

مع خصوص المتوافقة  القانونیة  القواعد  تنظمه  الذي  الأمر  هذا  إلى  تفتقر  تزال  العراق لا  یته  مثل 

من  كان  لذلك  الإثبات،  العامة  أو  التقلیدیة  القواعد  عن  راضیة  ظلت  لذلك  إلیه،  المجتمع  وحاجة 

الضروري في هذه الحالة معرفة مدى ملاءمة القواعد التقلیدیة لهذه النواتج الإلكترونیة، وكذلك إلى  

 . أي مدى النصوص الحالیة على التكیف مع هذه الوسائل 

 

 وقیع الإلکتروني، التجارة الإلکترونیة، الحمایة المدنیة، الحمایة الجزائیة: التالکلمات المفتاحية
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 المقدمة  

العالم تطورا سریعا في ثورة المعلومات والاتصالات التي توسعت استخداماتها لتشمل    في وقتنا هذا یشاهد

مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة. وانعكست هذه التطورات في عمل المؤسسات والأفراد الذین  

م إتمام  في  معتمدة  العامة  الإدارة  أصبحت  حتى  للمعاملات،  الإلكتروني  المثال  إلی  على توجهوا  عاملاتها 

مستندات ذات طابع إعلامي. وابتعد ببطء عن الأعمال الورقیة. تتم هذه المعاملات في بیئة إلكترونیة مفتوحة  

لا تحتوي على وجود مادي یمكن من خلاله التعرف على هویة الأشخاص أو إثبات هذه المعاملات واعتماد 

القان القواعد  إلى تعدیل  التوقیع  محتویاتها. هذه الأسباب دفعت  الإلكترونیة، وظهر  للمعاملات  المنظمة  ونیة 

 الإلكتروني والتصدیق. 

یشیر التوقیع الإلكتروني إلى ما یوضع على مستند أو مستند إلكتروني ویتخذ مجموعة من الاشكال حرف،کود،  

قیع بالسلطة  یتیح للموقع التعرف علیه وتمییزه عن غیره. من أجل أن یتمتع هذا التوغیرها، وهو ممیز وفرید  

التقلیدیة، یجب استیفاء عدد من الشروط، مثل ارتباطه بالموقع،  القانونیة لإثبات ما یعادل صحة التوقیعات 

والسیطرة الكاملة للموق ِّع، وعدم القدرة على التوقیع. لیتم تعدیلها أو تغییرها. التوقیع الإلكتروني في الإثبات  

الت مواجهة  في  التقلیدي.  التوقیع  نفس  المعاملات هو  وآثارها على  الاتصالات  تكنولوجیا  مجال  في  حولات 

الإلكترونیة بشكل عام وتوقیع المستندات الإلكترونیة بشكل خاص، مما أدت الحاجة إلى  ظهور الطرف الثالث  

وتتمثل مهمته في خلق بیئة معاملات إلكترونیة آمنة تلعب دور وسیط موثوق به بین المتعاملین في هذه البیئة،  

ؤكد هویة الأطراف ویحدد أهلیتهم للتعامل، ویضمن سلامة محتوى البیانات. یتم التداول من خلال إجراءات  ی

 تتمیز بشهادة إلكترونیة. 

وعلى الرغم من المزایا التي المعاملات الإلكترونیة لها، فهي لا تخلو من السلبیات التي قد یخلي الجهود التي  

بیئة آمنة قابلة للثقة لجمیع المتعاملین، خاصة مع نمو ظواهر کالقرصنة    تبذلها السلطات المعنیة ومنع إنشاء

الحمایة   آلیات ووسائل  التي تضمن تطویر  لقوانین تسن  المشرع  استدعى تدخل  الالكتروني، مما  والتزویر 

 الجنائیة للتوقیع الإلكتروني والشهادة.

 أهمية الدراسة: 

  نتیجة   الإلکتروني علی العقود التجاریة وطرق حمایته في القانون العراقيلتوقیع   موضوع  دراسة  أهمیة  تبرز

  كافیة  تعد  لا   التقلیدیة  تشریعات والقوانین  أن  إذ  ،والمعلومات  الاتصالات   وسائل   في   التكنولوجي  التقدم  لآثار

  القانون  مستوى  على  والقضاء الفقه  دفع مما ، مع حمایة التوقیع الإلکتروني یتلاءم بما  المناسبة  الحلول لإیجاد
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الإنترنت لکي ینظموا قوانین    ومجتمع  المتحدة  الامم  ومنظمة  العلاقة  ذات   الفنیة  والمنظمات  الخاص  الدولي

ما یزید من أهمیة الدراسة هو غیاب المكتبة القانونیة العراقیة عن البحوث التي    . والتشریعات اللازمة لحمایته

الت  التي ستنشأ بسبب تزاید    -شریع العراقي للنصوص المحیطة بكل المشاكل  تستوعب هذا المجال، وافتقار 

على الرغم من صدور القانون العراقي. قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة    - استخدام الإنترنت  

، لذلك علینا أن نخوض في هذا البحث أملا في ملء جزء صغیر من الفراغ التشریعي  ٢٠١٢لسنة    ٧٨رقم  

القائم ورغبة في مساعدة القضاء العراقي على استنتاج الآراء الفقهیة بدلا من التركیز فقط على النصوص  

 العامة. 

 مشکلة الدراسة:  

 یتعلق  فیما وبالأخص والتجاریة خصوصا، عموما المدنیة المعاملات في الإلکتروني التوقیع لأهمیة بالنظر

 یمكن المشكلة  هذه  وعن  وطرق حمایته،  القانوني  الإجراء  لهذا  المشرع  أولاها التي  الجنائیة  الحمایة  بموضوع

 :كالآتي نتساءل  أن

 ؟   الإلکتروني التوقیع هو ما -١

 ما هي طرق حمایة التوقیع الإلکتروني قانونا ؟  -٢

 ما هي الاجراءات المتخذة من قبل القانون العراقي والدولي لغرض حمایته ؟  -٣

للعراق، هل استطاع المشرع العراقي ان  یشر قانونا  ٤ . من المعلوم ان هذە المسألة جدیدة  تماما بالنسبة 

ة المستخدمین مناسبا  لهذە المسألة بحیث ینسجم مع مقتضیات واقع العراقي الاقتصادي والاجتماعي نظرا لکثر

 للإنترنت في المجتمع العراقي  وقلة من یستخدمون الاجهزة الألکترونیة؟ 

 نطاق الدراسة: 

نظرا لحداثة موضوع البحث وندرة وجود التطبیقات القضائیة بسبب حداثة التنظیم القانوني للتوقیع الإلکتروني  

من اختیاري البحث في هذا الموضوع  والمعاملات الإلکترونیة في العراق، ولغرض تحقیق الغایة المرجوة  

التطورات   لمواكبة  قانونیة،  منظومة  ایجاد  خلال  من  العراقي  للمشرع  المقترحات  تقدیم  في  تتمثل  والتي 

والاستفادة من تجارب بعض الدول التي سبقتنا، بشأن التنظیم القانوني لحمایة التوقیع الإلکتروني، فان نطاق 

التجارة نشأة  في  یكون  تعریفها وکیفیة    بحثنا سوف  من حیث  الإلکتروني  والتوقیع  بشکل عام  الألکترونیة 

 حمایته وتقییم الطرق على مستوى  التشریعات والمنظمات ذات الطابع الدولي والوطني. 
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 منهجية الدراسة: 

القوانین   للموضوع في  المنظمة  القانونیة  النصوص  المقارن من خلال تحلیل  المنهج  سوف نعتمد في بحثنا 

 ظمة الموجودة في هذا المجال بالقدر الذي إستطعنا فیه الحصول علی المعلومات المتعلقة بالموضوع. والان

 خطة الدراسة: 

والتجارة   الإلکتروني  التوقیع  تعریف  نحاول  الاول  الفصل  في  فصول،  ثلاث  الی  بحثنا  موضوع  قسمنا 

التجاریة الألکترونیة و  مبحثین  العقود  بشکل عام في  الإلکتروني  التوقیع  نعرف  الاول  المبحث  في  وفي     . 

وظائف التوقیع  وفي المطلب الثاني نتناول    مییز بین التوقیع الإلکتروني وبین التوقیع العاديالمطلب الاول ن

التجارة الإلکترونیة وخصائصه والعقود التجاریة   نعرف  وفي المبحث الثاني  .الإلكتروني واشكاله وتطبیقاته

التجارة الإلکترونیة وخصائصه وفي المطلب الثاني   ارکانه و عناصرە و خصائصه في المطلب الاول نعرفو

التجاریة وأرکانه وعناصرە و خصائصه  العقود  تناول موضوع  وفي    نتناول  الثاني نحاول  الحمایة  الفصل 

 ن. في مبحثی المدنیة للتوقیع الإلکتروني في القانون العراقي والتشریعات الدولیة 

المبحث الاول نعرف   العراقي والإستثناءاتهفي  القانون  الإلکتروني في  للتوقیع  المدنیة  في مطلبین    الحمایة 

والمطلب الثاني من    للتوقیع الإلکتروني في القانون العراقي یتکون المطلب الاول من شرح الحمایة المدنیة  

للتوقیع الإلکتروني فشرح   القانون العراقيالإستثناءات علی الحمایة المدنیة    . وفي المبحث الثاني نعرف ي 

الحمایة  ، في مطلبین یتکون المطلب الاول من شرح  الحمایة المدنیة للتوقیع الإلکتروني في التشریعات الدولیة 

الفرنسي والاردني والمصري والمطلب الثاني من شرح الحمایة المدنیة    المدنیة للتوقیع الإلکتروني في التشریع

 . تصدیق التوقیع الالكتروني  کترونيللتوقیع الإل 

الحمایة الجزائیة للتوقیع الإلکتروني في القانون العراقي والتشریعات  الفصل الثالث نحاول شرح موضوع  وفي  

القانون العراقي  في المبحث الاول نعرف  الدولیة في مبحثین.   الإلکتروني في  للتوقیع  في  الحمایة الجزائیة 

یتکون من    مطلبین  الاول  العراقي  المطلب  القانون  في  الإلکتروني  للتوقیع  الجزائیة  عدمالحمایة   جریمة 

من   التصریح الثاني  والمطلب  العراقيبالدخول  القانون  في  الإلکتروني  للتوقیع  الجزائیة  جریمة    الحمایة 

الثاني نعرف   بالوسائل الإلکتروني التوقیع على الحصول المبحث  للتوقیع  الحماالاحتیالیة. وفي  الجزائیة  یة 

في القانون العربي النموذجي و القواعد الاجرائیة والتزامات مقدمي  في القانون الجنائي المغربي والإلکتروني  

في مطلبین یتکون المطلب الاول من الحمایة القانونیة لتوقیع الإلكتروني في القانون الجزائي المغربي  الخدمات  

 المطلب الثاني یتکون من القواعد الاجرائیة والتزامات مقدمي الخدمات.في القانون العربي النموذجي و  و
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 الفصل الاول

 الإلکترونية والعقود التجارية   والتجارة التعريف بالتوقيع الإلکتروني 

 وصورە وخصائصهالتعريف بالتوقيع الإلکتروني : 1.1

 التوقيع العادي  التمييز بينه وبينوتعريف التوقيع الاکتروني  :1.1.1

التقدم   الباحثین الى کشف عن طرق جدیدة، ملائمة للشغل وسط شبکة   التکنلوجي ان  الإنترنت ولإننا    آدت 

نبحث في موضوع التوقیع الكتروني یجب البحث عن طرق غیر تقلیدیة وجدیدة لتوقیع الوثائق الإلكترونیة  

لتتوافق مع طبیعة عمل الإنترنت. وفیما یتعلق بقطاع الأعمال الإلكترونیة، نجد أنه لفتت الانتباه الکثیر من  

خاصة بالتوقیع الإلكتروني، وأعطیت أهمیة وصفة قانونیة    الدول، ومالت غالبیة التشریعات إلى سن قوانین

مماثلة. ما هو الحال مع التوقیع الإلكتروني، ویتم تخزین جمیع المعلومات عن صاحب التوقیع في أضبارة  

التعاریف  خاصة، ویشمل هذي الإضبارة علی اسم موقع ومجموعة من المعلومات مثل الرقم التسلسلي به.  

لالكتروني تنوعت وفقا للنظم القانونیة السائدة في الدول. هذا الأخیر معروف إما عن طریق  المعطاة للتوقیع ا 

 .  1المنظمات الدولیة أو من خلال التشریعات الموجودة 

 :الإلکتروني بالتوقيع التعريف

هناك تعریفات عدیدة ومتنوعة للتوقیع الإلكتروني، منها ما جاء بالفقه في شروحه، ووردت في النصوص 

بین تعریف تقني المواد القانونیة في القوانین المقارنة. ومن بین تلک التعاریف هي التي سعت الفقهاء الجمع 

للتوقیع الالكتروني مع تعریف وظیفي، أي التعریف الذي یقوم على الوسائل التقنیة التي یستند التوقیع 

الالكتروني. وتعریف وظیفي، أي التعریف الذي یقوم على أساس المهام التي تؤدیها التوقیع، لذلك تم تعریف 

 
 
 1. والعقود  الالتزامات قانون من ٤٣١الى ٤١٨من الصفحة 
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الشخص الذي یوقع على وثیقة بغض النظر عن شكله،  التوقیع الإلكتروني كما نفذت إجراءات محددة من قبل

 .2سواء كان هو رقم، رمز، أو كود معین، ویحفظ سریة ویعطي الثقة في أهمیته لصاحبه

فها بعض الفقهاء على أنها مجموعة من التدابیر أو طرق التقنیة التي تسمح باستخدام ها من خلال رمز یعرِّ

معین، أرقام، أكواد...ألخ، وتصنیع علامة أو رمز ممیز لمالك الرسالة الإلكترونیة. ومن العیوب التي اعتمدت 

في هذا التعریف، والذي تم ذكره من قبله، أنهما اشارا لبعض اشکال التوقیع الإلكتروني ولم یشرا للآشکال 

لكتروني بالكامل، ولكن نوە لعمل واحد فقط، وهو عمل تحدید الأخرى له، ولم تذكر وظائف وعمل التوقیع الإ

هویة الموقِّع، ولم تكشف عن الوظیفة الأخرى للتوقیع الإلكتروني، وهي موافقة الموقع على محتوى ومحتوى 

 السند.

یعرفه الآخرون على أنه: كل حرف، علامة، صوت أو غیر ذلك یتم وضعه على مستند أو مستند إلكتروني  

من نوعه ویسمح بتحدید وتعریف شخصیة صاحبها ویعبر عن موافقة الموقع على وله طابع ممیز وفرید 

التوقیع من أجله. من خلال الجمع بین الجوانب الفنیة والوظیفیة، یشیر هذا التعریف محتوى الفعل الذي صدر 

إلى صور التوقیع المعروفة حالیاً، لكنه یتجاهل حقیقة أن هذه الصور لا یمكن حسابها لأنها مرتبطة بالتطور 

 السریع للعالم الإلكتروني.

آخر یعرفه بأنه: هو مكتوب في شكل إلكتروني یمثله حرف أو رقم أو رمز أو علامة أو رمز خاص      

ذي من جانبنا، نمیل إلى إختیار التعریف ال. 3ممیز عن الآخرین وینتج عن استخدام وسائل آمنة ومضمونة

یركز على الجانب الوظیفي، دون الجانب التقني. یعتمد التعریف الوظیفي على وظائف التوقیع. تم إصلاحها، 

على عكس التعریف الفني، الذي یلقى بالضوء على حقیقة أنه من المستحیل تقیید صور التوقیع الخاضعة 

مجموعة من الإجراءات الفنیة التي  إنه: على بدورنا نرجح أولئك الذین عرفوا التوقیع الإلكتروني، للتطویر

تسمح بالتعرف على الشخص الذي أصدر هذه الإجراءات وقبوله بمضمون ومضمون الفعل القانوني الذي 

 هو ومثال ذلک المقارنة القوانین ثنایا في الإلکتروني تم تعریفه التوقیع اوقانونی. 4التوقیع من أجلهصدر 

اري، الذي یرضي : یشترط القانون وجود توقیع من شخص طبیعي أو اعتببانه ١٩٩٦ لسنة یونسترال قانون

. 5ذلك إذا تم استخدام طریقة لتحدید هویة الشخص وإثبات موافقته على المعلومات الواردة في رسالة البیانات

 
 
 .٣٨٠، ص٢٠٠٨عبدالواحد، التعاقد عبر الانترنت، مصر، دار النشر القانوني، سنة د.سامح 2

 . ٣٩، ص٢٠٠٢الاثبات النافذة،، سنةآالمسائل المدنیة والتجاریة في ضوء قواعد آحجیة المحرر الالكتروني في الاثبات في آعبد العزیز المرسي، مدى د. 3

 .٢٠، ص٢٠٠٢ثبات، سنةمحمود ثابت، حجیة التوقیع الالكتروني في الاد. 4

 ١٩٩٦/ أ من قانون یونسترال  ١/  ٧انظر المادة   5
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، اعتمدت المفوضیة الأوروبیة قرارا بشأن التوقیع الإلكتروني، میزت فیه بین التوقیع البسیط ١٩٩٩وفي عام

المرتبط أو المرتبط ببرامج الآخرین وبطریقة معتمدة، والتوقیع الإلكتروني المتقدم، والذي یشترط أن یكون 

وقع ویتم إنشاؤه بواسطة وسائل الموقع وتحت سیطرته مرتبطا بملخص الموقع والذي یسمح بإثبات هویة الم

. كما هو مذكور في قانون الأونسیترال لعام 6الخاصة ومرتبط بمصدره بحیث یمكن معرفة كل تعدیل لاحق

، فإن تعریف التوقیع الإلكتروني هو البیانات الإلكترونیة الواردة في رسائل البیانات المرتبطة منطقیا ٢٠٠١

والمستخدمة للتحقق من هویة الموقع فیما یتعلق برسالة البیانات ولبیان موافقة الشخص الموقع على المعلومات 

احیة الوظیفیة، لأنه لم یذكر أیاً من أشكال التوقیع الإلكتروني، بل والتعریف یشیر إلى الن. 7لهاالموجودة بداخ

عرف  وقد. ذكر وظائف التوقیع وهو نقطة فاصلة في تشخیص إمکانیة إعتبارە التوقیع الإلكتروني أم لا

ما یلي: یجب أن تنفذ باستخدام  ٢في ف ٤/١٣١٦القانون المدني الفرنسي في المادة  التوقیع الإلکتروني في

 .8المقصود إجراء المضمون لإثبات هویة المالك ولضمان أنه ذات الصلة بعمل

بتنظیم التوقیع  ٢٠٠٤لسنة  ١٥أما القانون المصري لقد عرفه بشکل جلي للتوقیع الإلكتروني في القانون رقم 

فقرة ج بأنه: كل  ١الإلكتروني وتأسیس جمعیة تطویر لصناعة تكنولوجیا المعلومات حیث حدده في المادة

کتب على كتاب إلكتروني ویکون متنوعة ومختلفة مثل حرف أو رقم أو رمز أو إشارات أو غیرها. لها مات

. یتضح من هذا التعریف خاصیة ممیزة تسمح بالتعرف على شخص الموقع وتمیزه عن غیره من الموقعین

ه تعریف مختلط ومختلط، حیث یجمع بین التعریفین الفني والوظیفي، حیث حدد شكل التوقیع الإلكتروني أن

 تکون فیه مجال حتى( وغیرها)أ كلمة اضاف المشرع المصري ثمعلى أنه یأخذ شكل الحروف.... إلخ. 

تعرض  عندما، الوظیفي من التعریف جانب في أما، کل الوسائل الجدیدة قابلة للظهور في المستقبل لدخول

 تشخیص وهي واحدة عن وظیفة الا تتحدث لم، للاعمال التي یجب أن یفي بها التوقیع المشرع المصري

 .الموقع السند على الموقع بموافقة المتعلقة الثانیة للوظیفة ولم یتطرق، الموقع

ع تشریع خاص بالتوقیعات الالكترونیة مما تسبب في فراغ تشریعي وهو ما یدعو اما المشرع العراقي فلم یض

 مجلس النواب العراقي الى السعي لسن القانون في الایام المقبلة لملئ هذا الفراغ القانوني.

 

 
 
 . ٧٢، ص٢٠٠٧د.طاهر شوقي، عقد البیع الالكتروني، دار النهضة العربیة، القاهرة، سنة 6

 . ٢٠٠١/ أ  من قانون یونسترال  ٢المادة   7

 . ٧٣د. طاهر شوقي، مصدر سابق، ص  8
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 مفهوم التوقيع الإلکتروني حسـب المنظمات الدولية  -

الدولیة للتوقیع الإلکتروني سواء کانت عن طریق قوانین متصلة بالتجارة    حاولوا  المنظمات  تنظیم تعریف 

تبر منظمة الإتحاد الأروبي و بالأونسیترال،  الإلکترونیة، أو عن طریق قانون خاص بالتوقیع الإلکتروني، وتع

 قدمتا تعریفا للتوقیع الإلکتروني، لأن معظم المنظمات التي  حاولت تعریفه استفادت من تعریف الأونسیترال. 

 منظمة الأمم المتحدة للتجارة الدولية "الأونسيترال": -أولا

یف وتحدید ماهیة التوقیع الإلکتروني وعرفه  لقد صنعت منظمة الأونسیترال البنیة الأساسیة والرئیسیة لتعر

بأنه: "معلومات في شكل إلکتروني مدروجة في هیئة رسالة بیانات إلکترونیة أو مضافة إلیها منطقیا، ویجوز  

أن تستخدم بتعین وتحدید شخصیة وهویة الموقع علی الرسالة أو المحرر إلکتروني وبیان موافقة الموقع على  

 .9لمدخولة في رسالة البیانات"المعلومات المدرجة وا 

وبهذا یظهر إذا من خلال هذا التعریف أن منظمة الأمم المتحدة للتجارة الدولیة لم تقم بتحدید الطرق التي یتم  

للفرد أو الدولة، ما دامت تلك الطریقة   اعتمادها في التوقیع الإلکتروني، تاركة بذلك حریة اختیار الطریقة 

 ع وبموافقته على المعلومات الواردة في الرسالة. تسمح متعریف شخصیة الموق

 منظمة الإتحاد الأروبــي:  - ثانيا

قدم الاتحاد الأوروبي، مثل المنظمات الأخرى، تعریفا خاصا للتوقیع الإلكتروني، لكن المنظمة حددت نوعین  

 من التوقیع، ولكل منهما تعریف محدد ومحدد، وهو:

المعلومات الإلكترونیة ویتعلق بمعلومات إلكترونیة أخرى وهناك ارتباط قوي  التوقیع الإلكتروني: "هو    -١

 بینها ویستخدم كأداة توثیق". 

 التوقیع الإلکتروني المعزز هو: "عبارة عن توقیع إلکتروني ویشترط فیه أن یكون:    -٢

 مرتبط إرتباطا فریدا مع صاحب التوقیع.  -أ 

 صاحب التوقیع والتعرف علیه بإستخدام التوقیع الإلکتروني.  القدرة على تشخیص  -ب

 یتم إیجاد التوقیع الإلکتروني بإستخدام وسائل وأدوات یضمن فیها صاحب التوقیع السریة التامة.  -ج

 
 
، العدد الأول،  ٢٠ادیة والقانونیة، المجلد  الدكتور غازي أبو عرابي والدكتور فیاض القضاة، حجیة التوقیع الإلكتروني، دراسة في التشریع الأردني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتص  9

 .١٦٩، ص ٢٠٠٣
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 .10یکون مرتبطا مع المعلومات الموجودة في الرسالة حیث أنه یكشف أي تغیر في المعلومات" -د

لذي تبنته دول الاتحاد الأوروبي في أنها تعاملت مع نوعین من التوقیع الإلكتروني،  على الرغم من التقسیم ا 

 إلا أن هذین التعریفین لم یختلفا عن باقي التعریفات الأخرى التي تناولت التوقیع الإلكتروني. 

لیة والعربیة  بالإضافة إلى هذه التعریفات التي قدمتها بعض المنظمات الدولیة، نجد أیضًا بعض التشریعات الدو

 المقارنة التي أعطت تعریفًا للتوقیع الإلكتروني. 

 أن نحدد عناصر التوقیع الإلکتروني کالآتي: ومن خلال التعریفات یمکن 

التوقیع الإلكترونی من عناصر متمیزة وصفات خاصة بالموقع وقد یکون إما علی هیئة رقم أو  ١ ـ یتكون 

   .حروف أو إشارة أو رمز أو أي شيء اخر 

  .11ـ أنه یحدد شخصیة الموقع ویمیزه عن غیره٢

 ـ أن التوقیع الإلکتروني عبارة عن رضاء الموقع بما هو موجود ضمن المحرر. ٣

إلکترونیة ٤  إتصاله برسالة  التوقیع الإلكتروني یتم  وهي عبارة عن معلومات یتم إنشاؤها أو إرسالها أو    ـ 

  .تسلیمها أو تخزینها بوسیلة من الوسائل الإلکترونیة

التوقیع الإلكتروني یحقق أغراض ووظائف التوقیع العادي إذا كان خالیا من العیوب وکان من الممكن ٥  ـ 

 إثبات نسبته إلی الموقع.

في نسبته للموقع، بالنسبة للمتعاملین مع أنواعه وخاصة مستخدمي  ـ أنه یحقق الإمان والخصوصیة والسریة  ٦ 

حمایة  ثم  ومن  الموقع  هویة  تحدید  إمكانیة  طریق  عن  ذلك  ویتم  الدولیة.  التجارة  وعقود  الإنترنت  شبكة 

 12المؤسسات من عملیات تزویڕ التوقیعات. 

 :والإلکتروني العادي التوقيع نوعي بين التمييزومن المهم للذکر هو 

ولکن ما یعیب ، الشخص الموقع به یقوم رسم أو تخطیط للإسم أو رمز عن عبارةهو:  العادي التوقیع ان

ولکن  الأصل نفس التوقیع العادي حیث من فهو، الرقمي التوقیع أما، تقلیده أو تزویره سهل التوقیع العادي هو

وفي النتیجة ، فنا ولیس علم، آي إنه رنامجالب صاحب قبل من برنامجه إستخدام، ویتم إستخدام أمنة في بیئة

 
 
 . ٢٤، الصفحة ٢٠٠٥شر والتوزیع، الطبعة الأولى د،علاء محمد نصیرات، حجیة التوقیع الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للن 10

 ٥١م. ص٢٠٠٦د،سعید السید قندیل، التوقیع الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  11

 .٣٥. ص٢٠٠٨د،ثروت عبدالحمید، التوقیع الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عام  12
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 قد المعلوماتي الأمن معاییر اختلال عند یمكن انه یعني لا هذا كان وان، یکون من الصعب تزویرە أو تقلیدە

تكمن صعوبة )التزویر( في اختیار أجزاء من نفس المستند المرسل ثم ، الإلکتروني الغیر توقیع إستخدام یتم

تشفیر هذه الأجزاء، وهو ما یفعله برنامج الكمبیوتر ولیس الشخص. یعتمد تحصین وتقویة التوقیع الإلكتروني 

 على حمایة وسریة كلمة المرور ومفتاح التشفیر الموجود لحمایتها.

في الحالات المعتادة، التوقیع العادي على الأوراق أو الأوراق، یمكن قطع المستند وقص التوقیع الموجود فیه 

نه واستبداله. من ناحیة أخرى، لم یتم تضمین هذا الأمر في المستند الإلكتروني الموقع رقمیا. لا أو جزء م

توقیع، بل یوجد إثبات محدد ودقیق لموضوع هذا الیثبت التوقیع الإلكتروني الشخص الذي نظم المستند فقط. 

والتوقیع الإلكتروني جزء منه ورموز مبتورة ومشفرة، وإذا تم فك تشفیر هذا التشفیر، فیجب أن ینطبق التوقیع 

نفسه على المستند الإلكتروني. أي، إنه سؤال مشابه تمامًا لنموذج التثقیب المستخدم لمعرفة الإجابات الصحیحة 

نا، یجب أیضًا أن یتطابق التوقیع الإلكتروني على الرسالة. والنموذجیة في الاختبارات متعددة الاختیارات. ه

إذا لم یكن متطابقاً، فلن یتم إرسال المستند، وهناك احتمال للتلاعب بالمحتوى. لهذا السبب أیضًا، یفُضل 

التوقیع الإلكتروني على التوقیع العادي. یعتبر الارتباط بین التوقیع الإلكتروني والتشفیر رابطًا عضویاً، 

والتشفیر هو عملیة تغییر البیانات المضمنة في المستند الإلكتروني، بحیث لا یتمكن من قراءتها سوى الشخص 

المرسل إلیه، ویجب استخدام مفتاح فك التشفیر. في تقنیة المفتاح العام، یتوفر نفس المفتاح للمرسل والمستقبل 

في هذه المرحلة جاءت فكرة التوقیع الإلكتروني لتحل محل التوقیع  ویستخدم في عملیات التشفیر وفك التشفیر.

حیث یتم استخدام التوقیع العادي لإثبات الحقیقة  العادي، بالإضافة إلى العدید من المیزات مثل الأمان والسریة،

استحالة التراجع أو الرفض بعد انتهاء التزام . أفضل دلیل على 13أو التصدیق علیها من أجل تحقیق شيء ما

الطرف الملتزم بالتوقیع. في التوقیع الإلكتروني، لا توجد طریقة للتوقیع على شيء بالطریقة التي نعرفها بقلم 

وورقة یتم إرسالها عبر الإنترنت، ولكنها مثل التوقیع على الورق الذي یشیر إلى هویة الموقع على معاملة 

أخرى  بین نوعي التوقیع هي صورهما، لإن صور التوقیع العادي هو التوقیع والختم البصمة، معینة. میزة 

لكننا نجد أن صور التوقیع الإلكتروني کثیرة، ونظرا للتشریعات الأخرى التي نظم التوقیع الإلكتروني، نجد 

یسمح بتحدید الهویة أن التوقیع قد یتخذ شكل حرف أو رقم أو کود ...إلخ، بشرط أن یكون له طبع ممیز 

عامة كما أنها تختلف من حیث الد والتعرف والرغبة في صاحبها. أن یكون راضیا عن العمل القانوني.

 لتوقیعا اما. للاثبات قابل سند الى فتتحول الوثیقة کالورقفي التوقیع التقلیدي، یتم توقیع شيء مادي  ،الموقعة

 
 
 .٣٧،ص٢٠٠٦،سنةبابل جامعة، الالكترونیة التجارة ود عق في الالكتروني التوقیع، علي حسون د. 13
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فرق بین التوقیع  وهناک آیضا. 14والإنترنت جهاز حاسوب خلال من لکترونيالإ في عالم  فیتم الإلکتروني

لتوقیع الإلكتروني من حیث حریة الأشخاص في اختیار شكل توقیعهم، حیث یتمتع الشخص في العادي وا

التوقیع العادي بحریة كبیرة، سواء اختار التوقیع أو بصمة الإبهام دون الحصول على ترخیص من سلطة 

غییره واختیار معینة، وفي جانب التوقیع، لیس الشخص ملزمًا بتبني توقیع محدد لبقیة حیاته، ولكن یمكنه ت

الشكل المناسب له في إبرام صفقاته وعقوده وإجراءاته الأخرى، ولكن في تعاملاته مع البنوك، على سبیل 

المثال، یحتاج هنا إلى إبلاغ البنك بتغییر توقیعه القدیم حتى یتمكن البنك من الاعتماد على التوقیع الجدید. لكن 

، حیث یجب استخدام تقنیة آمنة تسمح بتحدید هویة الموقِّع وتضمن فیما یتعلق بالتوقیع الإلكتروني، هناك فرق

سلامة المستند من التلاعب به، الأمر الذي یتطلب تدخل طرف ثالث. للتأكد من مصادقة التوقیع الذي یسمى 

أما ما یجمع بین التوقیع الإلكتروني والتوقیع العادي فهو بالتأكید وسیلة للتعبیر عن ، 15المصدق أو المصدق.

خلاله تمییز هویة الشخص الملزم بالتوقیع. وأخیرا یشیر إلى حضور الموقِّع كما هو الحال الإرادة ویمكن من 

في التوقیع العادي أو غیابه كما هو الحال في التوقیع الإلكتروني. أهم نقطة تمیز بین التوقیع العادي والتوقیع 

السبب لا یمكننا تخیله في غیاب هذه  الإلكتروني هو أن الأخیر یتم بالاعتماد على الدعامات الإلكترونیة، ولهذا

الدعامات، بینما یتم التوقیع العادي من خلال الورق. من الارتباط الذي تؤمن به. في التوقیع المكتوب، وما 

یمیز التوقیع الإلكتروني عن التوقیع العادي أیضا، غالبا ما یتم تمثیل التوقیع العادي في التوقیع أو بصمة 

عظم التشریعات، ولكن من ناحیة أخرى، التشریع الذي شرح التوقیع الإلكتروني لم الإصبع أو الختم في م

یحدد نموذجا معینا، طالما أن هذه الطریقة تسمح بالتعرف على هویة الموقع، وهنا لا یمكن تخیل التوقیع 

أنه یمكن استخراج  ببصمة الإصبع. أو ختم التوقیع الإلكتروني. یتمیز التوقیع الإلكتروني عن التوقیع العادي في

النص المكتوب في المستند الإلكتروني وحمایته من التعدیل أو الحذف منه، وذلك بربطه بالتوقیع الإلكتروني، 

أي إذا كان هناك تعدیل أو حذف، مطلوب التوقیع، ویتمیز التوقیع الإلكتروني بإعطاء المستند حالة المستند 

 .16اده مسبقا للإثبات قبل حدوث الخلاف بین الأطراف المفرج عنهمالأصلي، وبالتالي فهو یجعله دلیلا تم إعد

أیضا، التوقیع الخطي له إتصال بنطاق حریة الشخص في اختیار توقیعه وشکلیته والمقصود بهذا إنه یجوز 

ه، إما بالإمضاء او بواسطة الختم او إستخدام بصمته. هذا دون للموقع علی المحرر إختیار الطریقة المناسبة ل

الرجوع إلى الجهة الرسمیة للحصول على إذن، ولكن هذا یختلف بالنسبة للتوقیع الإلكتروني، حیث یجب 

 
 
 . ٥١ ص. ٢٠٠٣،عامالامارات، الاثبات في الالكتروني التوقیع حجیة مدى، عبدالحمید  ثروتد. 14

 .٣٨ ص، مصدرسابق، علي حسون د. 15

 .١٦الدكتور عبد الله مسفر الحیان والدكتور حسن عبد الله عباس، مرجع سابق، الصفحة  16
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استخدام تقنیة آمنة للسماح بتحدید هویة الموقع ولضمان نزاهة المحرر خالي من العبث أو التشویه. یتطلب 

، ویقوم بهذه العملیة كل 17طرف ثالث لضمان مصادقة التوقیع والعمل على تحدید هویة الموقِّعذلك تدخل 

له الرخصة من الجهة المختصة بالأخذ بالتوقیع الإلكتروني ویمقدمون خدمة المصادقة شخص معنوي، 

الإلكترونیة ویصدرون هذە الشهادات الإلكترونیة المؤمنة ویتم تسلیمها وفق الشروط المحددة في القوانین 

وذلك  ومن هنا نجد الإختلافات الموجودة بین كل من التوقیع الخطي والإلكتروني، والمواد الموجودة لتطبیقه.

لكون هذا الأخیر عبارة عن مصطلح تقني عام، یتعلق بجمیع الطرق التي تسمح للشخص بالتوقیع على الوثیقة 

ت الإلكترونیة، ومراد هذا التعدد في الطرق هو الإجراءات المتبعة لوضعه، خصوصا لارتباطه بالتطورا

ن ، ولهذە الاسباب فإن للتوقیع الإلكتروني صور متعددة. ونقوم ببیا18الحاصلة على مستوى وسائل الاتصال

 کل من الصور التوقیع العادي والتوقیع الالكتروني.

 اولا:  صور التوقیع العادي:

بالنسبة للتوقیع بعد إنتهائنا من التمیز بین التوقیع العادي والتوقیع الإلکتروني سوف نأتي لشرح صورهما، 

ادیة یجب أن نمییز العادي فیجب علینا ان فرق بین التوقیع العرفي والتوقیع الرسمي وفي حدود المحررات الع

بین التوقیع العرفي والتوقیع الرسمي فالنوع الاول یقوم بتنظیمه الاطراف الموقعه علی الوثیقة انفسهم او من 

قبل آي شخص اخر ولکن یشترط للاخذ به ان یتم توقیعه من قبل المنظم لأن توقیع المحرر المعتاد یعتبر أهم 

ي مسالة التصدیق او التصحیح الامضاء والمشرع المغربي أعطی عنصر، وغیابه یجعل الوثیقة باطلة ثم تات

الصلاحیة لجهات معنیة بالامر وتتمثل في كل من رئیس الجمعیات الحضاریة والقری واستثنی بعض رجال 

للمحرر العادي الرسمي فهو لا یحتوي هذه الصفة الا إذا من قام بإعدادە هو موظف  السلطة اما بالنسبة

 حکومي من خلال وضع توقیعه علی المحرر. 

فالتوقیع الالكتروني الرسمي هو الذي یتم من قبل موظف حکومي یقومون به بحكم الصلاحیات التي اعطیت 

الذي قام  لهم لتوثیق الوتقیع اما التوقیع الإلكتروني المتعارف علیه هو الذي یمكن تحدیده بواسطة الشخص

بإنشائه، ویتم إعداده وحفظه ضمن شروط تضمن صحته، وله تاریخ محدد ناتج عن هذا التوقیع المؤمن علیه. 

یجب أن یكون التوقیع الإلكتروني الرسمي متوافقاً مع الدعامات الإلكترونیة وأن یكون آمناً. أما الفرق بین 

 م الإلكتروني بالإضافة إلى جهة التوثیق.التوقیع العادي والتوقیع الإلكتروني فهو من حیث الدع

 
 
 .٥٣د.ثروت عبدالحمید، مرجع سابق، الصفحة   17

 . ١٧٧-١٧٦الأستاذ نبیل بوحمیدي، مرجع سابق، الصفحتین  18



12 

 

 ثانیا: صور التوقیع الالكتروني: 

للتوقیع الالكتروني صور متعدده و کثیرة ومختلفة وهذا التعدد بسبب الوسائل المستخدمه في التوقیع الالكتروني 

 تري: ولکننا سوف نتناول فقط التوقیع البیوم

 التوقیع البیومتري: 

هذە الصورة تقوم على الصفات والخصوصیات الطبیعیه والسلوك الفردي والذي فیه إختلاف من شخص الى 

اخر ومن هذه الخصوصیات هي البصمة الإصبع ومسح العین او ما یعرف ببصمة العین وخصائص کف 

الصوت الشخص وامکانیة التعریف على الوجه الشخص وما عدا عن هذا یوجد الکثیر من  الإنسان ونبرة

 الصفات الجسدي والسلوكي الاخری.

وعند استخدام اي من هذه الخصائص المسبوقة ذکرهم اولا یجب الحصول على صورة الشكل وتخزینها على 

الکمبیوتر بحیث یکون له إمکانیة الرجوع الیها عندما یحتاج إلیه و یتم تشفیر هذه البیانات الشخصیة بحیث 

الوقت السماح للأشخاص المصرح لا یمكن لأي شخص الوصول إلیها ومحاولة تعدیلها أو العبث بها وفي نفس 

 لهم باستخدامها.

نظرا لأن الخصائص الممیزة لكل شخص، مثل بصمة الإصبع وقزحیة العین والبصمة الصوتیة، تختلف من 

وموثوقة لتحدید هویة الشخص والتعرف علیه لأن شخص لآخر، فإن التوقیع البیومتري هو وسیلة موثوقة 

هذه الخصائص الشخصیة مرتبطة بالشخص الذي قام بالتوقیع بطریقة خاصة ولهذا السبب جائزها القانون 

 ویمكن استخدامه في إبرام الإجراءات القانونیة المبرمة بوسائل إلكترونیة.

 لكتروني واشكاله وتطبيقاته وظائف التوقيع الإ :2.1.1

المطلب،   الإلكتروني وتطبیقاته عدیدة. في هذا  التوقیع  الوظائف، وأشكال  الإلكتروني مجموعة من  للتوقیع 

 - نعالج الوظائف والنماذج والتطبیقات بشكل منفصل. للتوقیع الإلكتروني ثلاث وظائف مهمة سنتناولها :

 تمييز هوية صاحب التوقيع:   -١

لة علی شخصیة الموقع ویمكن من خلالها التعرف على الموقع والذي یعني بالضرورة ترجمة كلمة  التوقیع دلا

بشکل واضح،   الشخص  ویعبر عن  فقط  بالموقع  له شکلیة خاصة  الموقع ویکون  تمیز شخصیة  أو عبارة 

لموقع بالالتزام  والتوقیع بالأحرف الأولى فقط، كعلامة رمزیة أو الأحرف الأولى لا یؤكد بشكل كافٍ اعتراف ا
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 .  19المفروض علیه 

ولذلك، فإن الوظیفة الأولى من التوقیع هو للكشف عن هویة الموقع من خلال نوع معین من التوقیع، ما إذا  

كان التوقیع غیر مباشرة منه أو من وكیله أو من ینوب عنه. مما لا شك فیه أن هذا التوقیع یساهم في التعرف  

 ن غیره. على شخصیة الموقع وتمییزه ع

وتقوم بهذه الوظیفة على الوجه المبین في القانون، سواء عن طریق توقیع كتابي أو التوقیع الإلكتروني، ولكن  

یتم رفع الخلاف حول طریقة وضع التوقیع على المحرر. في حین أن التوقیع المكتوب على المستندات الورقیة  

حیث یتم إبرام العقود إلكترونیاً   ادي للأطراف للتصرف.ذات الطبیعة المادیة یتم تحدیده من خلال التواجد الم

من خلال وسائل الاتصال الحدیثة وتبادل المعلومات والخدمات عبر وسیط غیر ملموس بین أشخاص لیسوا  

 . 20على صلة مباشرة ودون رؤیتهم لبعض

في حالة أن التوقیع لا یكشف عن هویة صاحبها، فإنه ببساطة لا یتم الاعتماد علیه ولا یؤدي دوره القانوني  

في إعطاء أصالة المستند، على سبیل المثال، إذا تم التوقیع باسم وهمي أو غیر صحیح اسم مستعار أو رمز  

 آخر غیر الذي تمت الموافقة علیه إلكترونیا.  

للتوقیع العادي، بالإضافة إلى ما سب أما بالنسبة  للتوقیع دور آخر في أنه یكشف عن أهلیة صاحبه،  ق، فإن 

سواء كان الشخص وقت التوقیع على المستند في سن مؤهل له للقیام بهذا العمل أو لا، إذن أیضا ما إذا كان  

وصي أو الوصي على  مؤهلا من حیث التعهد بهذا التوقیع لیكون طرفا لیكون بمثابة الموكل أو الوكیل أو ال

 .  21القاصر أو ممثل الشخص الاعتباري 

بالنسبة للتوقیع الإلكتروني، فإن الأهلیة هي تنفیذ جمیع الالتزامات التي یتطلبها القانون حسب طبیعة التوقیع  

قبل   المعتمدة من  الصحیحة، والشهادة  الخاصة والعامة، والبیانات  المفاتیح  الطرف  الإلكتروني، مثل تحدید 

 الثالث، ومدى التي تتجدد صلاحیتها بشكل دوري.

وعلیه، یرى جزء من الفقه ضرورة تواجد ضوابط فنیة عامة وخاصة في التوقیع الإلكتروني لکي یكون قابلا 

الإلكتروني خاصا بالشخص الذي وقع علیه   التوقیع  العامة في رأیهم أن یكون  للإثبات. ومن أهم الضوابط 

أي شخص آخر، وألا یكون قد تم استخدامه مسبقا حتى لو كان من صاحبه، و والسبب في    بمفرده ولا یشاركه

 
 
 .٣٣٦، ص٠٠٧٢د.عبد الفتاح بیومي، النظام القانوني للتوقیع الالكتروني، دار الكتب القانونیة، .19

 ٧٩،  ص ٢٠٠٢د.نجوى ابو هیبة، التوقیع الالكتروني، دار النهضة العربیة، القاهرة، 20

 .٢١١، ص١٩٩٧د.عصام نور سلیم، قواعد الاثبات في القانون المصري واللبناني، بیروت،سنة  21
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ذلك هو ضمان أكبر قدر من السریة في هذا التوقیع، ویجب على الشخص الذي وقع التوقیع أن یقر كتابیا بأن  

 .  22توقیعه الإلكتروني ملزم قانونا ویساوي توقیعه المكتوب بخط الید من حیث الأثر القانوني 

وهكذا یمكن القول أن الوظیفة الأولى للتوقیع هي التعرف على الهویة أو الشخصیة، والتي تتحقق من خلال  

التوقیع الإلكتروني وهو رقم أو رمز أو كود للموقع أو التوقیع، وأصبح التوقیع الإلكتروني صعبا. للتزویر أو  

 .23التقلید، وبالتالي فهو متفوق على التوقیع العادي

 التعبير عن إرادة صاحب التوقيع:  -٢

عندما یقوم شخص ما بتوقیعه على السند، فإنه یعبر عن رغبته في الاكتفاء بالالتزامات والحقوق الواردة في  

السند، ومن المعتاد إلحاق السند بالتوقیع لیكون علامة الموافقة على ما ورد في الرابطة بأكملها من أعلى إلى  

العادي، یمكن أن یكون هذا التوقیع مع التوقیع أو بصمة الإصبع أو الختم على التفاصیل  أسفل. وفقا لنمطه  

الموقع بمجرد وضع توقیعه في   للتوقیع الإلكتروني، فیستفید من موافقة  أما بالنسبة  إلیها سابقا.  أشرنا  التي 

 النموذج الإلكتروني المعتمد، سواء كان مع رموز أو أصوات أو طرق أخرى معتمدة.

في بطاقة الائتمان، كمثال عملي، یتم الأمر عن طریق إدخال البطاقة في الجهاز أولا، ثم إدخال كلمة المرور    

العمیل یدخل عدد من المبلغ الذي یرید ان یسحبه، ویظهر هذه العملیة لنا أن العمیل صاحب    ثانیا، وأخیرا، 

تروني، وهو عبارة عن مجموعة من الأرقام  البطاقة، أعرب صریحة عن ارادته بمجرد أن یدخل توقیعه الالك

التي استخدمها عند التعامل مع جهاز الصراف الآلي، ومن ثم أعطى الأمر. إلى الجهاز لسحب   أو الرموز 

 . 24المبلغ المحدد. السندات الإلكترونیة 

طریق یمكن أن یقال في هذا الافتراض أن التوقیع الإلكتروني لا یجوز أن یصدر عن صاحب الرقم بل عن  

لـ   التوقیع الإلكتروني لم یصدر عن الكمبیوتر بل من قبله فقط وفقا  أن  الكمبیوتر نفسه، ولكن حقیقة الأمر 

الرقم   الذي یعرف  البطاقة فقط هو  الطرفین بشكل مسبق، وحامل  بین  المتفق علیها  الإجراءات والخطوات 

أوامر وتعلیما بناء على  الشأن  الصرف في هذا  لجهاز  الحالة،  السري، ویخضع  البطاقة، في هذه  ت حامل 

أجهزة الصراف الآلي هو أداة في ید حامل البطاقة لإتمام المعاملات یرید، ودور أجهزة الصراف الآلي هنا  

الجهاز ولیس   الإلكتروني بواسطة  التوقیع  العادي، لذلك تم إصدار  التوقیع  القلم في  الى حد بعید دور  تشبه 

 
 
 ٧٩مرجع سابق،  ص ،نجوى ابو هیبة  22

 .٣٣٧ص ،مرجع سابق ،د. عبد الفتاح بیومي 23

 .٧٦، ص٢٠٠٣سنةi،جامعة الامارات العربیة المتحدةi،التوقیع الالكتروني في الاثبات iمدى حجیة ،عبد الحمید iثروتد. 24
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 . 25بواسطة الكمبیوتر 

 يدل على حضور صاحب التوقيع:   التوقيع -٣

الموقع بنفسه  iحضورiمن ینوب عنه. إذا تم ذلك فهو دلیل علىiالموقع أوiیجب أن یتم صحة التوقیع من قبل

للتوقیع، ولیس الأمر كذلك في التعاقد الإلكتروني، فهو عقد عن بعد، خاصة إذا كان یتم عن طریق الإنترنت،  

ة التعاقد الإلكتروني بخصوص اجتماع طرفي العقد أو غیابهما عن المجلس  وهذا من الأمور. التي أثارتها عملی 

 .  26عن نفس العقد 

بعد، حیث لا یتصور التواجد  iالتعاقد عنiمجالiحدیثة فيiوبناء علیه تم العثور على التوقیع الإلكتروني كوسیلة

القانونیة التي یحصل من خلالها على المال  بالعملیة  iالمادي للأشخاص في التوقیع، لذلك یقوم حامل البطاقة

من ماكینة الصراف الآلي في البنوك، عن طریق إدخال البطاقة مصحوبة بكلمة المرور ثم إعطاء التعلیمات  

التوقیع   بالمبلغ المراد سحبه. تشیر كل هذه الإجراءات إلى حضور الشخص نفسه أو معنى وجود صاحب 

المرور وأنه كان موجودا بالفعل عند إصدار التوقیع منه بصیغة الأرقام  الإلكتروني شخصیا وقت إدخال كلمة  

لكن هذا لا یعني الوجود المادي أو المادي في تجمع واحد وقت انتهاء الفعل، وإلا فلا بد    27التي یعرفها فقط. 

ة. یحتاج.  من اللجوء إلى التوقیع الإلكتروني، لأن الواقع یتجه نحو أنظمة معلومات تواكب الحاجة والحدیث

 هذا التطور، دون الحاجة إلى المواجهة المادیة بین المتداولین. iلإیجاد طرق لتلبیة متطلبات

من هنا یمكن القول إن التوقیع الإلكتروني یمكن أن یؤدي نفس وظائف التوقیع العادي، إذا لم یكن متفوقا علیه،  

 . 28وفقا للبعض

قیع الإلكتروني حقیقة واقعة وكان من الضروري خداعها.  في الواقع، أصبح اعتماد التشریع عن طریق التو

لعام   الإلكتروني  للتوقیع  الأونسیترال  نموذج  الإلكترونیة    ٢٠٠١أعطى  التوقیعات  لتطبیق  للبلدان  السلطة 

 - . وللتوقیع الإلکتروني اشکال متنوعة سوف نتطرق إلیهم:29والشهادات الأجنبیة في ظل ظروف معینة 

 
 
 الكومبیوتریة في الاثبات، iالكتابي وحجیة المخرجاتiد محمد المرسي، الدلیل 25

 ١٨٦٠، ص ٢٠٠٠الامارات،  

 . ٣٣٩مصدر سابق، ص آالفتاح بیومي، آ د.عبد  26

الدولة  آفرئیس  ،كالتوقیعآ اعتبار الرقمآالنوویة اكبر دلیل علىآالحربآمفتاح اعلانقوله ) لعلآ  ١٤٤بحثه في صفحةآ المرسي زهره فیآالمناسبة التي تذكر هو ماذكره الدكتور محمد آالامثلةمن  ولعلآ  27

وفي مجال مثل هذا تبدو عواقبه خطیرة للغایة، ولا ینبغي أن    -قم مفكك بواسطة الكمبیوتر  ویتم تمثیل هذه الإشارة بر  - الوحید الذي یعلم هذا المفتاح إعطاء إشارة لبدء الحرب  آهو الشخص

 یكون هناك أدنى شك حول شخصیة مصدر الأمر. لبدء الحرب وأهلیتها لإصدارها.

 وما بعدها ١٤ص ،مرجع سابقآ،حسام محمود لطفيآمحمد د. 28

 .١٦٨، ص٢٠٠٤الفكر الجامعي،آوحمایتها القانونیة، دارآالالكترونیة،د، عبد الفتاح بیومي حجازي، التجارة  29



16 

 

 تروني : اشكال التوقيع الالك

 التوقیع الإلكتروني له أشكال عدیدة ویتم تطویره أیضا وفقا لطبیعة علم الإلكترونیات: 

 إرفاق الرسالة باسم المرسل:  -أولا: 

یتم ذلك عن طریق كتابة الاسم أو اللقب أو ما یشیر إلى هویة المرسل على أي مستند إلكتروني أصلي، مثل  

طباعة الاسم والعنوان في نهایة كل رسالة أو مستند بالنموذج الإلكتروني )مثل البرید الإلكتروني، الورود أو  

Excel  .)30أو الملفات النصیة أو أي ملفات إلكترونیة أخرى.  

الكتروني:   - انيا:ث الكمبیوتر،    قلم  شاشة  كتابته على  یمكن  إلكتروني حسابي  قلم  باستخدام  الطریقة  هذه  تتم 

باستخدام برنامج معین، ویؤدي هذا البرنامج وظیفتین، الأولى هي خدمة التقاط التوقیع، والثانیة خدمة التحقق  

البرنامج أولا بیانات العمیل من خلا ل بطاقته الخاصة التي یتم وضعها في جهاز من التوقیع، حیث یستقبل 

المستخدم، ثم تظهر رسالة، تظهر التعلیمات على الشاشة، متبوعة بالشخص، ثم تظهر رسالة تطلب توقیعه  

باستخدام قلم على مربع في داخل الشاشة. یضغط الشخص على مفاتیح معینة تظهر له على الشاشة أنه یوافق  

في حالة الموافقة على الموافقة، یتم تشفیر تلك البیانات الخاصة بالتوقیع وتخزینها  أو لا یوافق على هذا التوقیع.  

بواسطة البرنامج، ثم یأتي دور التحقق من صحة التوقیع من خلال المقارنة مع المعلومات المخزنة، ومن ثم  

 .  31یعطي الكمبیوتر ما إذا كان التوقیع صحیحا أم لا

الید بواسطة ماسح ضوئي ثم یتم    التقليدي:مسح التوقيع    - ثالثا:   التوقیع بخط  لهذه الطریقة، یتم نقل  وفقا 

الطریقة، یتم نقل  آ هذا التوقیع إلیه لمنحها المصداقیة اللازمة. بهذهآ إلى الملف المراد إضافة آ  هذه الصورةنقلآ

لذلك، ینعكس الشكل الإلكتروني لهذا النوع من التوقیع    .32توقیع الشخص، بما في ذلك المحرر، عبر الإنترنت

في أخذ نسخة دیجیتالیة للتوقیع التقلیدي ویتم وضعه على المستند المراد توثیقه أو إرفاق التوقیع به لأي عمل 

قانوني أو إداري. یتم أخذ هذا الشكل من أشكال التوقیع الإلكتروني في شكل رسمي واسع من خلال وضع  

ة تفویض أو شخص ذي اعتبار قانوني لإعطاء قیمة قانونیة للعدید من المعاملات أو الإصدارات  توقیع سلط

التراخیص   أو  الهویة  بطاقات  السفر،  وجوازات  المعدنیة  العملات  إصدار  في  الحال  هو  كما  والمستندات: 

 القانونیة. 

 
 
   ٢٤٩العدد   ،مجلة الجیش ،علیهآوانواعه والمصادقهآوتعریفه وشروطهآالتشریعي بهآالتوقیع الالكتروني: الاعتراف ،شافيآد.نادر 30

 ١٩٩، ص ٢٠٠٠ ،النهضة العربیةآدار ،القاهرةآ،الانترنتآعبر شبكةآالالكترونیةآللتجارةآالجنائیةآ الحمایة ،حامد قشوشآهدىد.31

 . ٣٥، ص٢٠٠٠ ،،العربیةآدار النضةآ،الانترنت، القاهرةآعن طریقآیتم ابرامهاآالقانونیة التیآاثبات التصرفات ،جمیعيآعبد الباسطآد.حسن 32
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لمزایا، نظرا لمرونتها وسهولة  وبحسب رأي مجموعة من الفقهاء، فإن طریقة التوقیع هذه توفر مجموعة من ا 

معالجة   أنظمة  خلال  من  إلكتروني  نموذج  إلى  العادي  التوقیع  تحویل  خلالها  من  یتم  والتي  استخدامها، 

المعلومات، ولكن هذه الطریقة معیبة. لأنه یتطلب جهاز كمبیوتر بمواصفات خاصة تمكنه من أداء مهمته في 

تط من  والتحقق  شاشته  من  التوقیعات  مصادقة التقاط  هیئة  یتطلب  كما  ذاكرته،  في  المحفوظ  التوقیع  ابق 

قد یكون استخدام طریقة التوقیع هذه سببا لبعض المشاكل التي لم یتم حلها، وأهمها إثبات الارتباط   .33إضافیة 

التحقق من وجود هذا الرابط، إذا كان بإمكان  البیانات والمحرر. لا توجد تقنیة یمكنها  التوقیع ورسالة  بین 

لمرسل إلیه الاحتفاظ بنسخة من نسخة التوقیع المستلم على مستند، ثم إعادته إلى أي مستند مكتوب عبر وسیط  ا 

التوقیع في شكل   الفعلي، بالمخالفة لشروط الاعتراف بصحة  للتوقیع  المالك  أن مؤلفه هو  إلكتروني ویدعي 

 . 34إلكتروني 

یعتمد هذا النوع من التوقیع على الخصائص الكیمیائیة والفیزیائیة  التوقيع باستخدام الخواص الذاتية :    - رابعا :

العین ومسح  الشخصیة،  الإصبع  بصمة  یلي:  ما  ویتضمن  الصوت  آللأفراد  مستوى  من  والتحقق  البشریة، 

 . الشخصي آالبشري، والتوقیعآالبشریة، والتعرف على الوجهآ والنغمة، وخصائص الید

التقاط صورة دقیقة لها      المثال، من خلال  الذاتیة للعین یتم تحدیدها، على سبیل  مما یعني أن الخصائص 

وتخزینها في جهاز كمبیوتر لمنع أي استخدام من قبل أي شخص آخر، وبالتالي بالنسبة للبصمة، وخصائص  

اط صورة دقیقة ومحددة وتخزینها في  الید البشریة، نبرة الصوت، أو التوقیع الشخصي. في كل حالة، یتم التق

الكمبیوتر بحیث لا یسمح لأي شخص عادي بالدخول إلى هذا الكمبیوتر واستخدام معلوماته وبیاناته وما إلى  

أو   الكمبیوتر، سواء كانت بصمة  یتم تخزینه على  التحقق من توافقهم مع ما  تم  الذین  أولئك  ذلك، باستثناء 

ا أو  الصوت  نغمة  أو  الید  هذا  خصائص  إلى  بالوصول  لهم  مسموح  العین.  أو خصائص  الشخصي  لتوقیع 

. یعتبر التوقیع البیومتري القائم على الخصائص الشخصیة للشخص طریقة موثوقة لتمییز هویة  35الكمبیوتر 

الشخصیة وما یسمح باستخدامها في الموافقة على الإجراءات   الخصائص  الصلة بین  الشخص، بالنظر إلى 

یتم إبرامها من خلال وسیط إلكتروني. ومع ذلك، یتم انتقاد هذه الطریقة من حیث التكلفة العالیة  القانونیة التي 

المطلوبة لتثبیت نظام آمن في شبكات المعلومات باستخدام الوسائل البیومتریة، مما حد من انتشاره إلى حد  

 
 
 .١٨٥٥ص آ،٢٠٠٣والقانون، الامارات، آالالكتروني، كلیة الشریعة التصدیقآمقدمي خدماتآاللیل، مسؤولیةآابو د.ابراهیم الدسوقي 33

 .٤١، ص٢٠٠٦آماجستیر مقدمة الى كلیة القانون، جامعة بابل،سنةآالتجارة الالكترونیة، رسالةآعلي حسون، التوقیع الالكتروني في عقود آد.حسون  34

 ٥١د.نجوى ابو هیبة، مصدر سابق، ص  35
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المتقدمة وفي مناطق محدودة تقتصر على  الخصوص على    كبیر، وجعله مقصورا على بعض الدول  وجه 

 الجوانب الأمنیة ولا تتعلق في الغالب بالجوانب المالیة أو المعاملات.

كلمة "موافق" أو "قبول" أو یشیر إلى أي خیار بمعنى    إختیار  أختيار أو الضغط على زر معين:  - خامسا :

الموافقة على إنجاز شيء ما: یستخدم هذا النوع عادة في إكمال بعض أشكال المعاملات التجاریة الإلكترونیة  

على   بالضغط  القبول  اختیار  من خلال  الزیارة  إلزام  من خلال  خدمة  على  الحصول  أو  السلع  شراء  مثل 

أوبوضع علا التوقیع أو  "أوافق"،  القانوني نتیجة لنفس فعل  اعتبار الأثر  القبول في مربع، تم  إلى  مة تشیر 

التابع في   التي تم الحصول علیها بالتوقیع العادي، ویبدو أن  النتیجة  القبول هو مكان  الضغط للموافقة على 

لقبول أو الرضا، وتجدر  اعتبار هذا الفعل هو النتیجة والدرس في الغرض الذي حققه التوقیع، وهو تعبیر عن ا 

الإشارة إلى أن یستخدم هذا النوع من التوقیع بشكل شائع في تطبیقات الویب أو الإنترنت أو الشبكات المفتوحة  

 .36من خلال متصفحات إلكترونیة معروفة، بالإضافة إلى التطبیقات الأخرى في الشبكات المغلقة أو الصغیرة 

التوقیعات الإلكترونیة شیوعا في العالم، ویحل  یعتبر    :التمييز الشخصي رقم  -سادسا : النوع من أكثر  هذا 

محل التوقیع العادي نظرا لوظیفته التي تحاكي مهمة التوقیع التقلیدي من حیث تمكین الجهاز من التحقق من  

الشخصي عادة مع   التعریف  استخدام رقم  یتم  قانونا باستخدامه.  إلى صاحبها مخول  الفرید ینتمي  الرقم  أن 

لأشرطة الممغنطة أو الرقائق الإلكترونیة الصغیرة التي تأتي مضمنة في البطاقات مثل تلك المستخدمة في  ا 

بطاقات الخصم أو الائتمان. على أي حال، من الناحیة القانونیة، من المفترض أن تكون المعاملات المالیة  

نیة وشرعیة، بالنظر إلى أن حامل البطاقة  التي یتم التعامل معها وإتمامها باستخدام رقم التعریف الشخصي قانو

القبول   ذلك  تأكید  ثم  أو حقیقیة( ومن  تلقائیة  الآخر. )سواء كانت  للطرف  بطاقته  قدم موافقته عند تسلیم  قد 

باستخدام الرقم الممیز الشخصي والذي لا یمكن لأي شخص آخر استخدامه مما یثبت "النیة" في القبول لإتمام  

ذلك فهذه الطریقة أیضا لا تخلو من النقود، حیث إن أي شخص یحصل على البطاقة  ، ومع  37عقد المعاملة

الممغنطة أو الرقم السري لمالكها ویقوم بعملیات السحب أو الشراء قبل أن یعلم صاحب البطاقة بضیاعها، فلا  

من القول  ، لكن في الإنصاف لا بد  38مفر من أن تكون هذه المبالغ تخصم من حساب العمیل صاحب البطاقة 

إن هذا النقد لیس موجها للطریقة أو معیب فیها، لأن ضیاع البطاقة لیس إلا بسبب إهمال المالك أو نسیانه أو  

إغفاله، ویمكن أن یكون الأمر كذلك في أي أمر آخر عندما یفقد الإنسان ماله أو مجوهراته، والنقد الموجه  

 
 
  ٣٥ص  ،مرجع سابق ،د.حسن عبد الباسط جمیعي 36

  ٣٦ص  ،مرجع سابق ،د.حسن عبد الباسط جمیعي 37

 . ١٥ص  منیر الجنبیهي، مرجع سابق،د.38
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 طاقات الممغنطة.للآلیة لا علاقة له بها. العلم الذي تقوم علیه الب 

التحقق من  التوقيع الرقمي :    - سابعا : إلیه من  یقصد به نظام بیانات على شكل كود حتى یتمكن المرسل 

العامة والمفاتیح   المفاتیح والمفاتیح  التي تشفر  تلك  الرقمیة شیوعا هي  التواقیع  أكثر هذه  مصدره ومحتواه. 

 الخاصة. 

شخص مهتم بقراءة الرسالة بقراءتها دون أن یتمكن من إجراء أي  المفاتیح العامة هي تلك التي تسمح لأي  

. على الرغم من الثقة والأمان التي یتمتع بها التوقیع الرقمي في الوقت الحاضر، یخشى البعض  39تعدیل علیها

الخاص.   المفتاح  البیانات عن طریق كسر  اختراق رسالة  إلى درجة  القرصنة والاحتیال  من تطور وسائل 

ترحون إنشاء نظام أرشفة تقوم به هیئة متخصصة تتمثل مهمتها في الموافقة على رسالة البیانات من  لذلك، یق

خلال وضع توقیعها الخاص. یجب أن یتم ذلك من خلال مفتاح خاص بشرط عدم إمكانیة اختراق هذا المفتاح  

 . 40خلال فترة لا تقل عن عشرین عاما

 وخصائصه وعناصرەوالعقود التجارية وارکانه التجارة الإلکترونية وخصائصه   تعريف: 2.1

 التجارة الإلکترونية وخصائصه تعريف :1.2.1

یمكننا القول إن التجارة الإلكترونیة ظهرت قبل ثلاثین عاما، ثم تطورت خلال آخر خمسة وعشرین عاما من  

المستهلك   مصالح  خدمت  حیث  الإلكترونیة،  الأجهزة  تطور  مع  العشرین  تطویر  القرن  تم  ومنه  ورغباته. 

العالم مجموعة من الدول والشعوب    -سواء كانت سمعیة أو مرئیة    -الصناعة ووسائل الاتصال   مما جعل 

المجاورة على الرغم من المسافة المكانیة بینها، وتمكنت من رؤیة جمیع المنتجات والاختراعات الحدیثة في  

أدت التطورات في التجارة  .  41ل الإعلانات التي یقدمونهاجمیع دول العالم من خلال وسائل الإعلام من خلا

الإلكترونیة إلى ظهور مصطلحات جدیدة وتعریفات معینة، والفرق بینها یكمن في التحلیلات الفقهاء. هناك  

الإلكترونیة   الأجهزة  في  تجارة  أنها  یعتقدون  الإلكترونیة، حیث  التجارة  معنى  في  یرتبكون  الذین  من  كثیر 

أي    وملحقاتها، الشهیرة،  التجارة  تلك  مثل  تجارة  هي  بل  الإلكترونیة،  بالتجارة  المقصود  لیس  هذا  ولكن 

 المعاملات التي تتم بین التجار. 

 
 
 . 48حسون علي حسون، مرجع سابق، ص  39

 ٧٧، ص١٩٩٨، بروكسل،عامالمفوضیة الأوروبیة، "اقتراح للبرلمان الأوروبي وتوجیهات بشأن متابعة أعمال مؤسسة النقود الإلكترونیة والإشراف الاحترازي علیها" 40

 ١٣، ص ١٩٩٩رأفت رضوان، عالم التجارة الإلكترونیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة  41
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التجارة الالكترونية:   السریع في هذا تعريف  التطور  التجارة، بسبب  التغییرات في مفهوم  للعدید من  نتیجة 

مفهو والمنشورات  الدراسات  من  اتخذ عدد  منهم المجال،  العدید  قدم  وقد  الإلكترونیة كموضوع،  التجارة  م 

تعریفا لهذا الجدید نوع من الاعمال. بشكل عام، حاولت هذه التعریفات وصف الأدوات الإلكترونیة المستخدمة،  

وكل تعریف ینظر إلیها من منظور معین، ولكن نظرا لسرعة التطورات في هذا الموضوع، لا یمكن حالیا  

المصطلح  منحها تعریفا دق لذلك كان من الضروري تحلیل  یقا بطریقة سیسمح بأخذ كل شيء في الاعتبار، 

 المعقد: 

تتلخص التجارة الإلكترونیة في الحاجة إلى تعریف كل منها على حدة حتى تتمكن من إعطاء تعریف أكثر دقة  

 وشمولیة.  

العالمیة ) التجارة  المعاملات والربط والتوزیع والتسویق وبیع  (: وهي مجموعة من  WTOتعریف منظمة 

 .42المنتجات والخدمات بالوسائل الإلكترونیة 

 التعریف الذي حاد في تقریر جامعة الدول العربیة: 

السلع   تلك  وبیع  وشراء  العقود،  وإبرام  الصفقات  تنفیذ  ثم  والخدمات،  السلع  وتعریف  الإعلان  عملیة  هي 

الشرائ قیمتها  دفع  تم  التي  الشبكات  والخدمات  أو  الإنترنت  كانت  سواء  المعطلة،  الاتصال  شبكات  عبر  یة 

 .43الأخرى التي تربط البضائع والمشتري 

 تعريف الوارد في الوثائق الأوروبية: 

الصادر في    ٩٧/ ٢٧تمت الإشارة إلى عقود التجارة الإلكترونیة في توجیه البرلمان الأوروبي والمجلس رقم  

بعد" والمعرفة في المادة الثانیة، أن "العقد عن بعد" یعني كل عقد متعلق بـ    باسم "العقود عن  ١٩٩٧مایو    ٢٠

، فیما یتعلق ببعض الجوانب  ٢٠٠٠یونیو    ٨، بتاریخ  ٢٠٠٠/٣١السلع أو الخدمات للبرلمان الأوروبي رقم  

ى توجیه  القانونیة لخدمات معلومات الشركات، ولا سیما التجارة الإلكترونیة في السوق المحلیة، والتي تسم

 44التجارة الإلكترونیة. 

• یتم تعریف التجارة الإلكترونیة أیضا على أنها سلسلة من عملیات من إنتاج وتوزیع وتسویق وبیع المنتجات  

 باستخدام الوسائل الإلكترونیة. 

 
 
 ١٧، ص ٢٠٠٠، التسویق عبر الانترنت، دار الامیین للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، سنة  محمد احمد ابوقاسم 42

 ٣٢، ص ٢٠٠٦-٢٠٠٥في العلوم الاقتصادیة، سعیدة  براني سمیر، حمیدي نورالدیین، واقع وافاق تجاریة الالكترونیة في الجزائر، مذكررة التخرج لنیل شهادة اللیسالس 43

 ٣، ض ٢٠٠١مدحت عبدالحلیم رمضان، الحمایة الجنائیة التجارة الالكترونیة دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، بدون طبعة، سنة  44
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 • یمكن من خلال ما ورد في التعریفات السابقة رسم تعریف شامل. 

لیب رالیة من العقود المبرمة بالوسائل التقلیدیة نظرا لطبیعة عقود الشبكة  تعد عقود التجارة الإلكترونیة أكثر 

إلى   أو دول معینة، بالإضافة  العقود ودولة  تلك  بین  أحیانا  ارتباطها  العالمیة، والتي تتمیز بضعفها وغیاب 

تحدید    عولمة الفضاء أو النطاق الذي أبرمت فیه هذه العقود، مما أدى إلى عجز البعض. قواعد الإسناد حول

القانون المعمول به في حالة عدم اختیار الأطراف له، ومن خلال منح التجار في مجال التجارة الإلكترونیة  

ما یكفي من الحریة لبناء النظام القانوني الخاص بهم، بمجرد تحریرهم من الأنظمة الداخلیة دون وجود قانون،  

كامه لأنفسهم، طالما أن القوانین الوطنیة وحدها غیر  یحكم آخر عقودهم بخلاف القانون الذي یحدد قواعده وأح

. دعا المجتمع الافتراضي إلى أنه أصبح من الضروري البحث عن بدیل بعد نهج تنازع  45قادرة على تنظیمها

الصراع التشریعي في منازعات   الدولیة في وضع حل لمشاكل  للتجارة  المادیة  القواعد  القوانین وفشل نهج 

من هم تجار التجارة الإلكترونیة الذین یعملون من خلال هذا المجتمع   46كترونیة التي تحدث. عقود التجارة الإل 

الافتراضي للتعرف والتعیین والقبول، بناء على الاستحالة العملیة لكل من الهیئة التشریعیة الوطنیة وكذلك  

الإلكترونیة  البلدان والاتفاقیات التي یبرمونها في هذا المجال لتغطیة كل ما یجري في المجالات من التعاملات  

الدولیة بسبب قفزاتها المتتالیة، بالإضافة إلى ذلك، وجدوا أن من یتعامل في هذا المجال أكثر قدرة ودرایة من  

. وقد اختلف الفقه في  47غیره في تنظیم العلاقات التي تربطهم من خلال ما یرونه أكثر انسجاما مع احتیاجاتهم

موضوعیة( أو  )مادیة  القواعد  هذه  تسمیة  قواعد  صحة  لتسمیتها  الفقهاء  من  جماعة  توجهت  حیث   ،

بینما ذهب طرف آخر إلى التسویة بین تسمیتها )قواعد موضوعیة( أو )قواعد مباشرة( على      48موضوعیة، 

حسب ما. تؤكد طبیعتها، وهذا الاتجاه یبرر تسمیتها )القواعد الموضوعیة( على أساس أن القانون ینقسم إلى  

رائي من حیث محتوى قواعده وینقسم من حیث الأشخاص والعلاقات إلى قانون  قانون موضوعي وقانون إج

عام وقانون خاص. القانون، وفي هذه التقسیمات لا یوجد قانون مادي، وإن وجد فلا بد من موازنته بقانون  

یؤكد   ، لكن الفقه السائد49أخلاقي، وهذا الأخیر یختلف عن القانون الوضعي لأنه یعبر عن الوجدان والأخلاق

تسمیته بـ "القوانین المادیة ". التبریر الذي قدمه مؤیدو هذا المصطلح هو أن القواعد المعنیة بتنظیم العلاقات 

الدولیة الخاصة لا یجوز أن تقتصر على ما تنشئه الدول وتنفذها بصفتها صاحبة السیادة والسیادة، كما هو 

 
 
 .٢٦٤-٢٦٢، ص٩١٩٨، ٢دار النهضة العربیة، جد. احمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق،  45

 .١٠٩، ص٢٠٠٨د. صالح جاد المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الالكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة،  46

 .٢٦٧، ص١٩٨٩، ٢الى نفس المعنى ذهب د. احمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق، دار النهضة العربیة، ج 47

 .١٨-١٦عبد الحمید عشوش،، تنازع مناهج تنازع القوانین، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، صد. احمد  48

 . ٣٠٨د. احمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق، مصدر سابق، ص 49
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ة القواعد المباشرة، فهو الخوف من اللبس والتداخل بین  الحال في العلاقات الداخلیة. أما سبب استبعاد تسمی

هو   لما  الفقه  وأهمیة  أو ضروري،  مباشر  تطبیق  لها  التي  القوانین  نهج  مع  القواعد  لهذه  المقصود  المعنى 

. ولأن هذه القواعد لیست مباشرة في جمیع الحالات، فقد ذهبنا إلى الفقه السائد من خلال تسمیة هذه 50سائد

ظهرت عدة تعریفات للتجارة الإلكترونیة حول هذا الموضوع، والحقیقة  .  مادیة للتجارة الإلكترونیةالقواعد ال 

أنه لا یوجد تعریف محدد لها حتى الآن. كل قانون داخلي، بالنسبة لبعض العلاقات القانونیة في ضوء طابعه  

المادیة باعتبارها    الدولي(، القواعد  أنه یؤكد على  التعریف  التجاري  یبدو من هذا  للقانون  التأسیسیة  القواعد 

الوطنیة   للقانون والأنظمة عبر  العامة  المبادئ  الأستاذ )كولد شتاین(،  ولهذا فهي تشمل، كما یقول  الدولي، 

( إن العلاقات الاقتصادیة الدولیة یمكن أن تكون محكومة تماما بمجموعة  Koldankوغیرها، وكذلك ) یقول  

لك الأعراف عبر الوطنیة والمبادئ العامة للقانون أو السوابق القضائیة التحكیمیة.  من القواعد المحددة، بما في ذ

ف ج من النظام الأساسي لمحكمة العدل  ٣٨لا تقتصر هذه المبادئ العامة للقانون على ما أشارت إلیه المادة  

الراسخة في التجارة  الدولیة، ولكنها تشمل أیضا مبادئ یتم ترسیخها بشكل متزاید من خلال الأعراف العامة و 

الدولیة، بینما "د.احمد عبدالكریم سلامة یعرف القواعد المادیة بأنها )مجموعة من القواعد التي تطور بشكل  

مباشر حلول موضوعیة لمشاكل العقود الدولیة للتجارة("، والتي تختلف عن قواعد الإسناد الواردة في الأنظمة  

  51ددت تعریفات القواعد المادیة للتجارة الإلکترونیة، فذهب البعض الوطنیة القانون الدولي الخاص، كذلك تع

التي تبرم عبر   التجاریة  التي تضع مباشرة تنظیما موضوعیا خاصا للمعاملات  القواعد  الى أنها )مجموعة 

الشبكات الإلکترونیة(، وتتكون هذه القواعد من مجموعة العادات والاعراف والممارسات المقبولة والمستقرة  

المجتمع الافتراضي التي طورها القضاء ومستخدمو الشبكة العالمیة وحكومات الدول والهیئات الحكومیة   في

والغیر حكومیة، في مجال تقنیة الاتصال والمعلومات، ویفضل الدكتور )صالح المنزلاوي( إطلاق اصطلاح  

ا مباشرا وخاصة للروابط القانونیة  القواعد المادیة للتجارة الإلکترونیة على مجموعة القواعد التي تضع تنظیم

، فهي قواعد تستجیب بشكل أفضل  52 التي تتم بالوسائل الإلکترونیة على عكس القواعد المادیة للتجارة الدولیة

مجموعة القواعد القانونیة غیر  وقد عرفها البعض الآخر بأنها)  .53في محتواها وأهدافها للمعاملات الإلكترونیة 

 
 
 .١٦ص .٢٠٠٠والكمبیوتر، جامعة الإمارات، سنة  مقدم لمؤتمر القانون د. احمد عبد الكریم سلامة، الانترنت والقانون الدولي الخاص، فراق ام تلاقي، بحث 50

 وما بعدها. ٦٩٥م، ص٢٠٠١د. هشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة،دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 51

 . ٢٧٤-٢٦٩د. احمد عبد الكریم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختیار، مكتبة الجلاء، مصر، ص 52

 ٤٨، ص١حمد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي الالكتروني السیاحي البیئي، دار النهضة العربیة، القاهرة، طد.ا 53
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الإلکترونیة(  التجارة  نطاق  في  المطبقة  طبیعة  54الرسمیة  ذات  تلقائیة  قواعد  )مجموعة  انها  على  وكذلك   ،

 موضوعیة خاصة بالروابط القانونیة التي تتم عبر الشبكات الإلکترونیة(.  

التعاریف السابقة، حاول الوصول إلى تع ریف شامل یجمع بین التعریفات  من خلال إعلام الباحث بمختلف 

 السابقة المذكورة، وهو كالتالي: 

هو نشاط تجاري یتم تنفیذه بفضل الإجراءات التكنولوجیة المتقدمة، المتعلقة بتنفیذ كل ما یتعلق بشراء وبیع   

اریة  السلع والخدمات والمعلومات، من خلال البیانات والمعلومات المتدفقة عبر شبكات الاتصال والشبكات التج

العالمیة الأخرى، بما في ذلك شبكة الإنترنت التي عبرت حدود الدول وحولت الركائز الورقیة المستخدمة في  

المعاملات التجاریة، مثل الفواتیر والعقود وإیصالات الأسعار، إلى ركائز إلكترونیة، تتم جمیعها من خلال  

المستهلك یجتمعون لتحقیق معاملاتهم التجاریة على  الجهاز الآلي، والذي من خلاله البائع والمشتري والمنتج و 

لیصبحوا   البعض منهم توسیع نطاقهم  یتوقع  الجغرافیة، حیث  الحدود  المسافات والاختلافات في  الرغم من 

وسیطا رقابة مطلقة وشاملة، حیث تتوفر جمیع المعروضات للبیع في العالم كله للمشتري في أي منطقة من  

 ا مع الآخرین وحتى تعدیلها.العالم لفحصها ومقارنته

تطلب ظهور التجارة الإلكترونیة وانتشارها إیجاد طریقة لدفع ثمن السلع والخدمات. لهذا السبب، تم تطویر  

طرق دفع جدیدة تتناسب مع متطلبات هذه التجارة، بما في ذلك مفهومها عن الإجراءات وأنواع المعاملات 

 التجاریة: 

البلاستیكیة: وهي بطاقات بلاستیكیة وممغنطة مثل الكروت الشخصیة التي یمكن لحاملها استخدامها  النقود   -أ 

 لشراء احتیاجاته ودفع ثمن الخدمات التي یتلقاها دون الحاجة إلى حمل مبالغ كبیرة. 

 ینقسم هذا المال إلى ثلاثة أقسام: 

البطاقات على وجود أرصدة فعلیة   الدفع: تعتمد هذه  البنك على شكل حسابات جاریة  • بطاقات  للعمیل مع 

لمقابلة السحوبات المتوقعة من العمیل الذي یحمل البطاقة، ومیزتها أنها توفر الوقت والجهد للعملاء وزیادة 

 عائدات البنك المصدر. 

• بطاقات الائتمان: وهي بطاقات تصدرها البنوك بمبالغ معینة وتستخدم كأداة ضمان وتتمیز بتوفیر الوقت  

 الجهد لحاملیها وزیادة عائدات البنك المصدر. و

 
 
54:http://perso.wanadoo.fr/mam/these٤. Htm ،NNET (J.)،La lex élctronica.  ١٥septembre  ١٩٩٨.،p.  ٢٦ 
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• بطاقات الدفع الشهریة: تختلف هذه البطاقات عن بطاقات الائتمان في أن الدفع یتم بالكامل من قبل العمیل  

 إلى البنك خلال الشهر الذي تم فیه السحب. 

ب  -ب تخزینها  ویمكن  صاحبها  معلومات  على  البطاقات  هذه  تحتوي  الذكیة:  تتجاوز  البطاقات  كبیرة  سعة 

 البطاقات المذكورة اعلاه، حیث أنها تحمل كافة المعلومات والتفاصیل والبیانات. 

یختارها العمیل للتعامل معها لما تتمتع به من میزات مثل میزة الدفع الفوري وإمكانیة تحویلها إلى محفظة  

 حیة أو تذكرة مواصلات.نقود إلكترونیة معبأة وتفریغ أو تحویلها إلى بطاقة تعریف أو بطاقة ص

طرق الدفع والدفع المصرفیة الحدیثة: مع تطور النقود وظهورها بشكل جدید متطور على شكل وسائل    -ج

 إلكترونیة، تطلبت إقامة هیاكل یمكن من خلالها تداولها، وتتمثل في: 

 لة.• الهاتف المصرفي: لتمكین العمیل من الاستعلام عن رصیده دون اللجوء إلى طوابیر طوی

الدفع في تاریخ محدد  الإلكتروني وخدمات المقاصة الإلكترونیة، وهي إحدى طرق  الدفع المصرفي  • أمر 

وشخص محدد بناء على طلب العمیل، یتم من خلالها تحویل الأموال من حساب العملاء إلى حساب أشخاص  

مقاصة الدفع الإلكتروني   آخرین أو الهیئات في أي فرع من فروع أي بنك في الدولة، والآن أصبحت خدمات

 للتسویة الإلكترونیة للمدفوعات متاحة. 

 النقود الإلكترونیة الرقمیة )الشیكات والشیكات الإلكترونیة( وتعني:  -د

المصدر، یتم تحمیل هذه العملات على   البنك  النقود الرقمیة: عندما یشتري العمیل عملات إلكترونیة من   •

وحدات عملة ذات قیمة صغیرة، ولكل عملة رقم خاص أو علامة خاصة  حساب المشتري، وتكون على شكل 

 .55من قضیة بنك 

ستخدامه في المعاملات  إ   لیتم  56• الشیكات الإلكترونیة: أصدرت البنوك والمؤسسات المالیة الشیك الإلكتروني 

 .  57لتأكد من إنها غیر مزورة الإلكترونیة، وهو یعادل الشیكات الورقیة التقلیدیة التي یتم التعامل معها عادة. بعد ا 

 

 

 
 
 ٢٠٠٣/٢٠٠٤علي،التجارة الإلكترونیة و التهرب الضریبي، جامعة سعد دحلب، د.جمعي بن علیة و د.حبیش  55

 http://www.echek.org: الإلكتروني الموقع أنظر 56

57 Pierre bresse et les autres،op ،cit P٢٧-٢٦ 
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 التجارة الإلکترونية کالتالي :  عناصربامكاننا أن نقوم بتلخيص 

یتم استخدام هذا النوع من التجارة الإلكترونیة    التجارة الإلكترونية بين وحدة الأعمال ووحدة الأعمال: •

من قبل المؤسسات التجاریة مع بعضها البعض، لذلك تقوم المؤسسة التجاریة بإجراء اتصالات لتقدیم أوامر  

وإجراء   الفواتیر  تلقي  أیضا  ویمكنها  المعلومات،  وتقنیات  الاتصالات  شبكة  باستخدام  لموردیها  الشراء 

الشبكة باستخدام هذه التقنیة، یعد هذا النوع من التجارة هو الأكثر شیوعا في الوقت   المدفوعات من خلال هذه

 الحاضر، على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. 

مع ظهور التسوق عبر الإنترنت أو ما یسمى    التجارة الإلكترونية بين وحدة الأعمال والمستهلك: •

الم  لدى  الإنترنت، یكون  التسوق عبر  قیمتها عن بمراكز  المتوفرة ودفع  البضائع  القدرة على شراء  ستهلك 

 طریق بطاقة الائتمان أو البانك الإلكتروني أو نقداً عند استلام البضاعة. 

الحكومية: • والدائرة  الأعمال  وحدة  بين  الإلكترونية  لوحدات    التجارة  التجاري  النشاط  توسع  مع 

معاملاتها تغطیة جمیع  قادرة على  تعد  لم  استخدام    الأعمال،  تم  السبب،  لهذا  المناسب.  الوقت  في  الإداریة 

بین   تتم  التي  المختلفة  والمعاملات  للضرائب  کدفع  بانکیة،  تحویلات  أکثریة  لتغطیة  الإلكترونیة  التجارة 

 الشركات والمنشآة الحكومة.  

ونیة حدیثا  تم إنشاء هذا الشكل من التجارة الإلكتر  التجارة الإلكترونية بين المستهلكين والحكومة: •

 .58ولم یتم توسیعه، وهو ینظم العدید من الأنشطة، بما في ذلك الدفع الإلكتروني للضرائب 

 : W.T.Oالعالمية  التجارة منظمة نشأة

وجدت الباحث أنه من الضروري الإشارة إلى نشأة منظمة التجارة العالمیة لمكانتها وتأثیرها على المعاملات 

الثامنة  التجاریة وخاصة   الجولة  اختتام  أثر  الإلكترونیة.  التجاریة  )  - المعاملات  أوروغواي  -١٩٨٦جولة 

عاهدات التأسیسیة  ( في مراكش، وهي إحدى المنظمات الدولیة التي تم تأسیسها من خلال الاتفاقیات والم١٩٩٦

الأعضاء على    التي مثلتها الجات من خلال مجموعة من ثماني مفاوضات تجاریة متعددة الأطراف، الدول 

مجموعة من اللوائح والقواعد في مجال التجارة والاستثمار الدولیین. ومن أهم الجولات التي أدت إلى إنشاء  

العالمیة:  التجارة  إلى خفض ضرائب الاستیراد  ١٩٦٧-١٩٦٤جولة كینیدي )  59منظمة  التوصل  (. حیث تم 

 
 
 ١٧د.رأفت رضوان، المرجع السابق، ص  58

  ٣١ ص ،٢٠٠٣الریاض، الأولى، الطبعة والعربیة، الخلیجیة بالدول الحالیة والمستقبلیة أعمالنا على والإیجابیة السلبیة أثارها العالمیة التجارة منظمة اللقماني، د.سمیر   59
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مل اتفاقیة الجات وإنشاء منظمة التجارة  ( التي أنهت ع١٩٩٤-١٩٨٦٪. وأخیرا جولة أوروغواي )٣٥بمعدل  

دولة، والتي بدأت لأول مرة في التفاوض على السلع الزراعیة وأدخلت    ١١٧العالمیة بعد أن وقعت علیها  

قطاع الخدمات وتحریر رأس المال. من بلد إلى آخر وحمایة الملكیة الفكریة في مفاوضاته، أدى أیضا إلى  

قبول أو رفض جمیع الاتفاقات. وأهم المبادئ التي تحكم عمل منظمة التجارة  عدم تجزئة الاتفاقات على أساس  

 العالمیة هي:  

 مبدأ الأمة الأكثر رعایة.  -١

مبدأ الحمایة من خلال الرسوم الجمركیة فقط والقیود الكمیة على الواردات وإمكانیة تعلیق تطبیق أحكام    -٢

 اتفاقیة الجات تجاه بعض الدول الأعضاء. 

 منع الإغراق.  سیاسة  -٣

 مبدأ المعاملة الوطنیة للبضائع الأجنبیة.  -٤

 مبدأ عدم التمییز بین الدول الأعضاء.  -٥

.  60مبدأ قاعدة التمكین، الذي ینص على تمكین الدول النامیة بإجراءات خاصة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة   -٦

ة للتجارة وحمایة الإنسان والنواحي التجاریة  بالإضافة إلى المبادئ الأخرى المتعلقة بالعبور والحوافز التقنی

لحقوق الملكیة الفكریة وغیرها. أما بالنسبة لعملیة انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمیة، فقد تقدم العراق  

بطلب للانضمام كمراقب في منظمة التجارة العالمیة، وتم القبول من قبل  المجلس العام    ١١/٢/٢٠٠٤بتاریخ  

. وعقد الاجتماع التفاوضي الأول لمنظمة التجارة العالمیة  ٢٥/٥/٢٠٠٧اق، في هذه المنظمة بتاریخ  لطلب العر

العاملة مع العراق في جنیف مع مجموعة العمل لمطالبة العراق بالانضمام إلى هذه المنظمة برئاسة السفیر  

استفسارات الدول الأعضاء حول  الكولومبي لدى منظمة التجارة العالمیة. خلال هذا الاجتماع، تم الرد على  

التجارة،   أمام  الفنیة  العوائق  الأولي حول  الملف  تقدیم  العراق  الخارجیة، وطلبوا من  التجارة  مذكرة سیاسة 

والخطوط العریضة التشریعیة للقوانین العراقیة. وأثارت الدول الأعضاء خلال الاجتماع أسئلة واستفسارات  

ة والاتحاد الأوروبي. تم الرد على الأسئلة والاستفسارات في كانون الثاني  أبرزها الولایات المتحدة الأمریكی

  ٢٠٠٨، ووزعت أمانة المنظمة الخطة التشریعیة للعراق على الدول الأعضاء. تم تحدید شهر أبریل  ٢٠٠٨

 موعدًا لعقد الاجتماع الثاني لمجموعة عمل المنظمة.

 
 
 ١٧ص ،١٩٩٦ دمشق، المستقبل، دار دوماً، والخاسرون دوماً  الرابحون الدولیة، الجات اتفاقیات شومان، شوكت عدنان .د  60
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 في جنيف:   ٢/٤/٢٠٠٨ق بتاريخ الإجتماع التفاوضي الثاني لفريق العمل مع العرا

وعقدت الجولة الثانیة من المفاوضات في مقر المنظمة لفریق التفاوض العامل مع اللجنة الوطنیة العلیا برئاسة  

وزیر التجارة. خلال الاجتماع، تم الرد على أسئلة واستفسارات من معظم الدول الأعضاء في المنظمة حول  

 مالیة والنقدیة للعراق. السیاسة الاقتصادیة والتجاریة وال 

طلب العراق تحدیث الخطة التشریعیة المعروضة في الاجتماع الاول واعداد العروض الاولیة للسلع والتزامات  

العراق الخاصة بقطاع الخدمات فضلا عن الاسئلة الاخرى المقدمة من الولایات المتحدة الامریكیة والاتحاد  

سئلة المطروحة في الاجتماع الثاني وأرسلت إلى المنظمة في كانون  الاوروبي وتایوان. أجاب العراق على الأ

 .  ٢٠٠٨الأول )دیسمبر( 

 العالمية  التجارة  منظمة إلى  العراق  لآنضمام الدعوة ومن مبررات 

 الخلیجي التعاون مجلس دول  جمیع استكملت  ٢٥/١١/٢٠٠٥في   عالمیة  تجارة لمنظمة السعودیة بانضمام

 وبذلك  ٢٠٠٨ یولیو/تموز  لغایة دولة ١٥٣ المنظمة أعضاء عدد بلغ إذ التجارة العالمیة، منظمة إلى الانضمام

 حیث المنظمة، إلى  الآن تنضما لحد لم اللتان  العربي  الخلیج في  الوحیدتین الدولتین والیمن العراق یصبح

 مراقب، بصفة العراق بانضمام ٢٠٠٤ فبرایر/شباط ١١بتاریخ  العالمیة  التجارة لمنظمة العام المجلس وافق

 البدء بمفاوضات  فیه  یطلب  المنظمة عام مدیر  إلى  طلبا ٢٠٠٤ أكتوبر /الأول  تشرین  ١٣بتاریخ   العراق قدم وقد

كمراقب  صفتها تمتد التي القلائل الدول من ، والعراق61العالمیة التجارة منظمة في للعراق الكامل الانضمام

 :هي الانضمام إلى العراق دعت التي المهمة ومن الأسباب   .أشهر ٩ تتجاوز  لا لمدة

 العالمي  الإقتصاد مع الانفتاح  و الاندماج -أ

 الخارج على ونموها، فالانفتاح  الإقتصادیة الأنشطة حجم على الخارج على التجاري الانفتاح درجة تؤثر

 منها الفائض  ونقل جهة من  المحلیة الاحتیاجات  الدول لتغطیة مختلف بین  والخدمات السلع لتبادل  نافذة یشكل

 : 62أهمها عدة بأمور التجاري الانفتاح ویرتبط جهة أخرى، من الخارج  إلى 

 .السوق آلیة  وأتباع القیود من الإقتصاد تحرر درجة -١

 .العالمیة  التجارة منظمة وقواعد أنظمة تطبیق في التقدم مدى -٢

 
 
 .١٦ص ،٢٠٠٥ نیویورك، الإقلیمي، والتكامل العولمة مجال في للتطورات السنوي الاستعراض الاسكوا، 61

 ٢٠٠٩ الكویت، (،٢٢العدد)  الكویت الاقتصادیة، مجلة الخلیجي، التعاون مجلس دول بعض اقتصادات على وانعكاساتها والإغراق والحمایة الدعم اتفاقیات مضامین سلمان، عبدالله د.هیثم   62
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 .الحرة الثنائیة التجاریة الاتفاقات حجم -٣

 .الخارجیة للتجارة السلعي الهیكل اختلال  درجة -٤

 .الصناعي للقطاع الإنتاجي الهیكل اختلال  درجة -٥

 نشاط عن فضلا الخارجیة، قطاع التجارة نشاط تضبط التي النافذة والقانونیة التشریعیة البیئة توفر مدى  -٦

 .الأجنبي  الاستثمار

 .الهیكلي الإصلاح سیاسات تنفیذ درجة  -٧ 

 إنتاجها.  زیادة على وقدرتها المصدرة للدولة الإنتاجي الجهاز  مرونة -٨

 فالصادرات العالمي، في الإقتصاد الدول لاندماج الرئیس الطریق كان الماضي في الأولیة  المنتجات  فتصدیر

 العراق، وخاصة الدول  من  لكثیر حاسمة  بأهمیة تتمتع وما تزال  كانت  النفط  ولاسیما  الأولیة  المنتجات  من

 في التخصص ألقسري  نتیجة  الأحیان  من الكثیر في  جاء التصدیر جانب  من الدولي  من الاندماج النمط وهذا 

 في  مستقلة، لقرارات نتیجة الأولیة لتصدیر المنتجات المدفوع النمو كان أخرى حالات وفي .الاستعمار ظل

  .63الموارد من دولة كل ثروة تحددها مجالات في التخصص طریق التجارة عن من المكاسب لجذب محاولة

لا سیما وأن التجارة الخارجیة للعراق لها أهمیة خاصة، تصدیر واستیراد على حد سواء، في تكوین الناتج  

المحلي الإجمالي، وأن الانفتاح یشجع على تبني سیاسات الاقتصاد الكلي التي یمكن أن تستمر لضمان بیئة  

 شانه من إن الانفتاح عن فضلا  ،64تقرة تحمي القدرة التنافسیة الخارجیة وتشجع مدخرات المحلیة محلیة مس

 وتعرض ریعیة، امتیازات على تعتمد لا التي قطاعات التصدیر في وخاصة  دورها وتوسیع المؤسسات تحسین

 تحالفا فعالا یخلق مما السوق، یتطلبها التي المهارات المعرفة على  الحصول  للمنافسة وضرورة العاملة القوى

 .65أحدثها  على  للحصول  بینها فیما

 

 

 
 
  ٥١ ص ،٢٠٠٦ نیویورك، المتحدة، ، الامم٢٠٠٦-٢٠٠٥ الاسكوا منطقة في والاجتماعیة الاقتصادیة للتطورات مسح الاسكوا 63

 ١٧ ص سابق، مصدر ،٢٠٠٤ الاسكوا منطقة في السنوي الاستعراض الاسكوا  64

 ،٢٠٠٦ دیسمبر/کانون الأول  ٢٠-١٩ظبي أبو العربیة، الدول في الاقتصادي والنمو المؤسسات وقائع ندوة  العربیة، البلدان  في الاقتصادي للنمو المؤسسي الإصلاح النابلي، مصطفى .د   65

 معهد – العربي النقد  صندوق وآخرون، البریكان، سعود  .د  :تحریر

 .٣٧ص ،٢٠٠٧ المتحدة، العربیة الإمارات الدولي، النقد  وصندوق  الاقتصادیة، السیاسات
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 :الدولي النقد لصندوق الإقتصادي الاصلاح سياسات  توسيع -ب

 الضروریة المؤسسات في إقامة یتمثل العام،  للقطاع جدید دور بإعطاء النامیة الدول  حكومات معظم بدأت

 أداء  تحدید في تغییر  وأجراء السوق إقتصاد عمل ورفع كفاءة علیه  والحفاظ  الكلي الإقتصاد استقرار لتحقیق 

الإقتصادي دور  وتعریف التي   التحدیات لمواجهة وذلك  .وموزع كمنتج دورها تقلیص خلال  من الدولة 

 في خاصة فیها ما  اخطر  "والتكییف التغییر " سمة تجعل والتي المتغیرة والإقلیمیة الدولیة  البیئة  تفرضها

المغرب، الأردن، )مصر، مثل النامیة الدول  بعض التي تونس،   خلال  من التغییر علیها فرض الجزائر( 

 المالیة والنقدیة الاختلالات  لمعالجه الإقتصادي والإصلاح  الهیكلة أعادة برامج في إطار  الخصخصة برامج

 66الخارجیة  المدیونیة من عنها ینتج وما

 الدولية:  الإقتصادية  المتغيرات – ج

الانضمام الانجذاب  على إضافیا ضغطا الدولیة الإقتصادیة المتغیرات شكلت  لقد  التجارة منظمة إلى  نحو 

 المستوى  على أم  الإقتصادي المستوى  على  سواء  علاقات وطیدة من  المنظمة هذه لأعضاء لما العالمیة، 

 الإقتصادیة الدولیة بالمتغیرات العراق یتأثر أن فلابد لذلك وتبعا ،٢٠٠٨ عام دولة  ١٥٣ وبلوغها السیاسي

 الدولیة  والمنظمات الدولیة والإقلیمیة  الإقتصادیة التكتلات والتقنیة، المعلوماتیة  الثورة )بالعولمة، المتمثلة 

وغیرها(، التجارة ومنظمة الدولیین والبنك  كالصندوق  من والحد  أولا، مصالحه  على  للحفاظ العالمیة، 

التعامل من الناجمة رالأضرا  بحیث المتغیرات تلك مع عدم  )الإقتصادیة   العلاقات تلك أصبحت ثانیا. 

 العالمي الإقتصاد مع عملیة الاندماج فان له. وعلیه  الخارجیة السیاسیة  ضمن استراتیجیات بمثابة  والسیاسیة( 

 وهو واحد آن  في  أثرا وت  انفتاحا  أکثر  العراق یجعل  بالعالم الخارجي  واستهلاكا إنتاجا  العراق  تأثر  ظل  في

 حیث .٢٠٠٧عام  ٪ ٩٤ إلى التجاري الانكشاف مؤشر ببلوغ والمتمثل العراقي ملامح الإقتصاد في لوحظ ما

الفرصة  عن  والبحث الإنتاج تدویل  على  سویة المتغیرات  تلك  تعمل  وانفتاح الحدود والغاء  البدیلة  إنتاج 

 خفیفة  إقتصادات إلى  الكبیر  الحجم  و وفورات  إقتصادات  الأجنبي وتحویل  الاستثمار تدفق وتسهیل  الأسواق 

 .الرقمي  الطابع علیها یغلب كثیفة المعرفة الوزن 

في ضوء متطلبات المرحلة المتقدمة التي بلغها العراق تم تشكیل لجان فرعیة متخصصة منبثقة عن اللجنة  

الم  المتخصصة  الملفات  اعداد  للتجارة وغیرها من الوطنیة مهمتها  الفنیة  بالسلع والخدمات والحواجز  تعلقة 

الملفات المطلوبة. حتى الآن، تم الانتهاء من نسبة كبیرة من هذه الملفات وهي في طور تقدیمها إلى المنظمة  
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الأعضاء بشكل   الدول  ثنائیة مع  للدخول لاحقاً في مفاوضات قطاعیة  الأعضاء  الدول  إلى  تقدیمها  لغرض 

لأمر الذي یتطلب إعدادنا الاقتصادي. وخبراء تجاریون ومختصون یعملون على ملف الانضمام  منفصل، ا 

وبناء قدراتهم التفاوضیة لیتمكنوا من تحقیق النجاح في اللقاءات الثنائیة. تقوم وزارة التجارة من خلال دائرة  

الإعلامیة بإلقاء محاضرات وعقد  العلاقات الاقتصادیة الخارجیة وبالتنسیق مع الوكالات القطاعیة والوكالات 

ندوات حول مبادئ واتفاقیات المنظمة في مختلف الوزارات والجهات العراقیة ذات الصلة. وبرعایة مباشرة  

والتي   الخارجیة،  الاقتصادیة  العلاقات  دائرة  عام  مدیر  السید  قبل  من  ومتابعة  المحترم  الوزیر  معالي  من 

التاریخیة لتأسیس منظمة  حضرها حشد من منتسبي الوزارات والدوا  ئر ذات الصلة، حیث شهدت المراحل 

التجارة العالمیة واتفاقیات ومبادئ المنظمة ومهامها وهیكلها والمؤتمرات الوزاریة وجولات التفاوض وكذلك  

عملیة ومراحل انضمام العراق للمنظمة ومتطلبات المرحلتین السابقة والحالیة، وهي: انجاز كل ملف سلعة،  

الملكیة الفكریة. وكذلك أهمیة وضرورة إجراء إصلاحات اقتصادیة  ملف خدم ات، مخطط تشریعي، وملف 

نعرض   المحاضرات،  هذه  المنظمة. خلال  إلى  انضمت  التي  الدول  باقي  مع  الحال  هو  كما  الانضمام  قبل 

من خلال    بالتفصیل تجارب الدول في الانضمام والنتائج الإیجابیة التي حصلت علیها الدول بعد الانضمام

 تطبیق الاتفاقیات الهامة للمنظمة. 

لتسهیل بالعمل  العالمیة  التجارة  المنظمة  أیضا قسم من  الوزارات من جهة    ویقوم  اللجان وممثل  بین  العمل 

ومنظمة التجارة العالمیة والدول الأعضاء من جهة أخری، وهذا لغرض تنسیق العمل وتحدید مسارات التعاون  

التي تخدم عملیة انضمام العراق إلى المنظمة وتوجیه الجهود التي یبذلها العراق. اطراف تعمل على ملف  

 عملیة ترتیب الملفات وبطریقة عملیة تصب في مصلحة الاقتصاد العراقي. الانضمام لسبب الاسراع في 

 العالمية:   التجارة  إلى منظمة  العراق  انضمام  من المتوقعة  الإقتصادية  الآثار

العالمیة منظمة إلى العراق انضمام من الإقتصادیة بالآثار  التنبوء الصعب من  صیاغة لعدم وذلك التجارة 

 الإقتصادیة  بالآثار التنبوء خلالها من یمكن التي الزمنیة المعرفة السلاسل إلى یستند الذي القیاسي  النموذج

 انضمام فیحال العالمیة التجارة  منظمة إن عن فضلا الانضمام، عملیة من الإقتصاد العراقي  یحققها قد التي 

 أمدها یبلغ والتي الأوضاع تعدیل ب فترة تسمى فترة الجدید العضو تمنح فإنها أعضائها، إلى النامیة الدول

 الاتفاقیات لبعض إضافیتین سنتین إلى تمدیدها ویمكن على الانضمام، الموافقة تاریخ من ابتداء  سنوات  ٨

 علینا لذا یستوجب .الحمائیة والإجراءات  التصدیري للأداء الدعم مثل  العالمیة  التجارة منظمة والإجراءات في

 التحلیل على  یعتمد  نظري منظور من حال الانضمام في العراقي الإقتصاد على تؤثر  قد التي  الآثار  توقع

ظل   في حدوثها المتوقع الإقتصادیة الآثار استخلاص  عن فضلا السابقة، التجارب الدولیة  ظل في الإقتصادي
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 وایجابیات  بسلبیات تأثر الإقتصاد درجة تختلف فقد عام وبشكل تطوره، ومراحل العراقي الإقتصاد خصائص

ولا  الإقتصادي  للهیكل  تبعا وذلك الانضمام  تجارتها حجم على  بالضرورة التأثیر  ذلك  ینعكس  الدولة، 

 أو الإیجابي السلبي التأثیر  یتحدد إذ .العالمیة أو  المحلیة  التجاریة العوائق تخفیض على درجة وإنما الخارجیة،

 تجیز  التي القانونیة والمسموحات التجارة العالمیة منظمة وقواعد أنظمة أداء فاعلیة بمدى الإقتصادات على

 وكیفیة المفاوضات لتحقیق المتبعة الإستراتیجیة ونوع المحددة، خلال السنوات  وحجمه التخفیض  نوع  إستخدام

 . 67الإغراق  والحد من بهما المسموح  والحمایة الدعم مثل الاتفاقیات بعض ممارسة  إقرار في ممارسة الحق 

 الدول  حال انضمام في  الإقتصادیة الآثار  حیال الإقتصادیة  الدراسات استنتاجات تباینت  لقد   السلبية: الآثار  -١

 عكس  یستنتج ما ومنها ایجابیة، آثار إقتصادیة حدوث یستنتج ما فمنها العالمیة، التجارة منظمة عضویة  إلى 

القصیر   المدى في كثیرا تخسر  سوف المنظمة عضویة إلى  تنظم التي  معظم الدول  إن  الشائع من إن الآ ذلك،

 المدى في مكاسب وربما تحقق الطویل،  المدى على  متوقعة ایجابیة  آثارا هناك ان  الآ  منه، المتوسط وربما

 الآثار بیان ویمكن .الحق واثبات  المنازعات على تسویة  القادرة التفاوضیة  اللجان  إیجاد حال  في  المتوسط

 :بالاتي العالمیة  التجارة منظمة إلى العراق انضمام حال  في المتوقع حدوثها السلبیة  الإقتصادیة

 والإجراءات  الدعم بشان  من الاتفاق  السابع )ب( المرفق وحسب للعراق التصدیري للأداء  الدعم حظر  یتم  -١

بالأسعار   سنة / دولار  ١٠٠٠ من اقل فیها الفرد دخل  متوسط یصل  الدول التي  من انتقاله  حال  في  التعویضیة

 ولثلاث الثابتة بالأسعار سنة  / دولار  ١٠٠٠ من أکثر فیها الفرد دخل متوسط یبلغ التي  الدول إلى  الثابتة

   .لأدائها التصدیري الدعم یحظر  لا  فانه نموا  الأقل الدول  من أنها على التي تصنف  الدول  عدا متتالیة، سنوات 

 به یتم  الذي الفعل انه الإغراق على  طوكیو  جولة عرفت إذ  العراق:  في  الإغراق عملیات  في  التوسع  -٢

في   معین لمنتج الداخلي )التكلفة(  البیع سعر من  بأقل الأخرى تجارة الدولة  في  الدولتین  إحدى منتجات إدخال 

 خلال  من محلي إقتصادي لانكماش  قصیرة الأمد كاستجابة أما الأسواق إغراق یحدث وقد المصدرة، لدولة

 أو كوسیلة الروسي الإغراق علیه  یطلق ما وهو منه للتخلص منخفض الخارج بسعر في الإنتاج فائض بیع

 المصدر  الدولة  في قدم موطئ  إحراز  من خلال  الطویل  المدى على  التصدیر  أسواق لاختراق إستراتیجیة 

 عادلة، تجارة غیر انه  على  السوق  إغراق  یعتبر الحالتین  كلتا  وفي  الأرباح،  الأسعار لتعظیم ترفع ثم ومن إلیها

 في المضادة الإجراءات لکي یطبقوا  الجات" الصلاحیة للأطراف العقد اتفاقیة من (٦) أعطت "المادة وقد

 
 
 .١٥ ص ،٢٠٠٣ بیروت، ،٢٠٠٣ یولیو/تموز /٢٤ -٢٠ بیروت العالمیة، التجارة الخامس لمنظمة الوزاري للمؤتمر الإعداد  العربي الوزاري الاجتماع إعمال عن تقریر ألاسكو  67
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 مجموع الذي یشكل المحلیون  المنتجون  )وهم محلیة  لصناعة  مادیا ضررا فیها الواردات  تسبب  التي  الحالات 

 . 68المحلیة(  الصناعة  من الجزء ینتجه المماثل الذي المنتج إنتاج إجمالي  من ٪  ٥٠ من أکثر إنتاجهم

 حال في العراق على لذلك رفضها كلها، أو كلها النتائج قبول بمبدأ  العالمیة التجارة منظمة اتفاقیة عملت  -٣

الأجنبي   الاستثمار وإجراءات الخدمات بتحریر  فیقبل المذكور العمل بالمبدأ  المنظمة عضویة  إلى  انضمامه

 یؤثر  قد مما الأخرى، الحمایة  الكمیة وإجراءات  والقیود  والدعم الكمركیة والرسوم الأجنبي  والمكون المباشر 

 .الأجنبیة الصناعیة المنتجات أمام العادلة  غیر المنافسة من الوطنیة الحالیة  المحلیة  الصناعات  على

 العراقیة  الحكومة تمنحها التي والدعم الحمایة برامج لإلغاء نتیجة الحكومیة المؤسسات من كبیر عدد غلق-٤

 إعفاءات  من أو  معین، شروع  م أو  قطاع أو  خدمة أو  لسلعة الموجه  الدعم مثل  الحكومیة  المشاریع لبعض

 إلحاق الدعم من الأشكال هذه من ینتج ما وعادة الصادرات، على التامین أو ائتمانیة ضمانات أو ضریبیة

 الخطیر  الإجحاف أو المباشرة غیر أو المباشرة الفوائد أثر إبطال أو آخر لعضو المحلیة بالصناعة الضرر

 من النامیة( للدول ٪١٠) و ٪٥  المعین للمنتج الدعم فیها یتجاوز التي الحالات في الآخر العضو بمصالح

 صورة في أو ما صناعة تتحملها التي التشغیل خسائر لتغطیة الدعم منح تم إذا  أو ،69المعنیة السلعة أنتاج قیمة

 إجراءات  بشأنه یتخذ  فسوف العراق في محظورا  دعما تقدیم ثبوت حالة وفي .مستحقة دیون من مباشر إعفاء

 في السائد مستوى السعر إلى المدعومة السلعة سعر رفع خلال من التعویضیة بفرض الرسوم تتمثل مضادة

 .المحظور الدعم ذلك  یسببها التي للتشوهات السعریة  السلبي الأثر یتلاشى  بحیث  العضو سوق

 70الخصخصة  برامج زیادة وبالتالي الدولة المؤسسات من الكثیر انهیار إلى  یؤدي مما المنافسة تصاعد -٥

 الايجابية  الآثار -٢

 منظمة عضویة  إلى  العراق لانضمام الایجابیة الإقتصادیة  الآثار  إیجاز ویمكن

 : وهي النقاط من بمجموعة العالمیة التجارة 

 
 
 ٢ ص ،٢٠٠١ الإسكندریة، الفنیة، الإشعاع ومطبعة مكتبة العالمیة، الناشر التجارة ومنظمة ١٩٩٤ جات بین العالمیة التجارة العزیز، عبد  محمد  سمیر .د   68

 للإنماء  العربي الصندوق النجار، سعید  :تحریر ،١٩٩٥ الثاني كانون ١٨-١٧العربیة الکویت  البلاد   على وآثارها الجات اتفاقیة ندوة  وقائع أوروغواي، جولة نتائج جیسوس سیا  69

 ٤٦ ص ،١٩٩٥ الكویت، العربي، النقد  وصندوق والاجتماعي، الاقتصادي

 ، قاهرةCIPEالخاصة، الدولیة المشروعات مركز في الصین، القانون سیادة تعزیز إلى العالمیة التجارة منظمة عضویة تؤدي كیف بو سي تشاو  70
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 سوف  التجارة  تحریر  إن العراقي هو الإقتصاد على  بالإیجاب تنعكس  أن ینتظر التي  الجوانب أول  إن  -١

على   الطلب من یزید أن  شانه من الإقتصادي النمو یدزا ت وان للإقتصاد الدولي،  الانتعاش  من مزید إلى یؤدي

 71إقتصاده انتعاش على النفطیة. وبالتالي  العراق إیرادات على  بالإیجاب  ینعكس  وان  لابد الذي النفط 

 الكمركیة الرسوم من العوائق التجاریة  انخفاض یعني  الذي الأمر العولمة،  نحو  واتجاهه العراق  انفتاح   -٢

 للأسواقالعالمیة، النفاذ في النفطیة غیر المنتجات قدرة ارتفاع بالضرورة  لا یعني وهذا  الكمركیة، غیر والقیود

 72صادراته  من بسیط جزء إلا  لاتمثل فهي

 الاتفاق من )ب( السابع وحسب المرفق صدیريلتا  للأداء الدعم من العراق یجنیها التي المكاسب زیادة  -٣

الثابتة   بالأسعار سنة / دولار ١٠٠٠ من اقل  فیه  الفرد دخل لكون متوسط التعویضیة  والإجراءات  الدعم بشان

 سنة /دولار  ٧٠٢ و  سنة/دولار ٦٦٢حوالي   بلغ إذ ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ من ابتداء متتالیة  سنوات  ولثلاث

 . 73التوالي على  للسنوات الثلاث سنة/دولار ٧١٣ و

 الناتج تكوین  في والاستیرادي  جدا الضئیل  التصدیري  بشقیها العراقیة  الصناعیة  بالمنتجات  الاتجار  حریة  -٤

 منخفضة،  بأسعار الصناعیة  السلع لتوفر الفقراء طبقة على ایجابا ینعكس  مما النفطي،  غیر  الإجمالي المحلي 

 المحلیة  الصناعیة القطاعات على الضاره للاثاره نتیجة وانتقائیا حذرا تحریرا الواردات تحریر  ضرورة مع

 .74استراتیجیا  العامة والقطاعات الناشئة،

 تعريف العقود التجارية وأرکانه وعناصرە و خصائصه : 2.2.1

أركانه: العقد و  تتناول تفسیر وشرح هذا   تعریف  التي  الموسوعات  العدید من  الفقهاء والمعلقون  وقد طور 

النظام الضیق المعروف باسم "العقد" لأهمیته في خلق معادلة متوازنة بین أطرافه حیث أنه الضابط الرئیسي  

لتي تتم في مختلف المجالات. یتم تعریف العقد على أنه اتفاق إرادتین أو أكثر لخلق تأثیر  لأسس المعاملات ا 

الاتفاق، باعتبارهم  أكثر خصوصیة من  العقد  العقد والاتفاق، ویعتبرون  بین  الفقهاء  قانوني مشروع. یفرق 

ینشئ التزاما أو ینقله. إذا قام   الاتفاق )الجنس( والعقد )النوع(، كل عقد اتفاق، وأما اتفاق، إنه لیس عقدا ما لم

بتعدیل أو إنهاء الالتزام، فهو لیس عقدا. ومع ذلك، فإن هذا التمییز لیس له قیمة علمیة أو أهمیة ضئیلة.. ولهذا  

 
 
 ١٦ص  ،١٩٩٧ أكتوبر البحرین، الخریجین، نادي العربي، النقد  صندوق الخلیجي، التعاون مجلس دول اقتصادیات على وانعكاساتها الجات اتفاقیة المناعي، جاسم .د   71

 ٢٠٢ ص ،٢٠٠٣دمشق، (،١ والقانونیة، العدد) الاقتصادیة للعلوم دمشق جامعة مجلة العالمیة، التجارةلمنظمة  الانضمام ظل في التعاون مجلس دول اقتصادیات عبید، سلیمان احمد  .د   72

 ٦٦ص ،٢٠٠٧ نیویورك، المتحدة، الأمم (،٢٧العدد) آسیا، لغربي والاجتماعیة الاقتصادیة اللجنة لمنطقة الإحصائیة الاسكوا، المجموعة  73

 القانونیة، والاقتصادیة الجوانب ،٢٠٠٤ مایو ١١-٩ للمدة عشر الثالث العلمي السنوي المؤتمر تجارة السلع مجال في العالمیة التجارة منظمة اتفاقیات تطبیق آثار  قابل، صفوت محمد  .د   74
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السبب یذهب المعلقون إلى استنتاج مفاده أن العقد هو "اتفاق إرادتین أو أكثر لإحداث أثر قانوني مشروع،  

 و الإنشاء أو النقل تعدیل أو إلغاء التزام. سواء كان هذا الأثر ه

من التعریف )المذكور أعلاه( للعقد، نجد أنه من المهم أن یكون هناك اتفاق لخلق أثر قانوني، وإذا لم یكن هذا  

إلى   الوصیة تمیل  إذا كانت  ما  أجل معرفة  المقصود. من  القانوني  بالمعنى  التأثیر مقصودا، فلا یوجد عقد 

القانوني أم لا، من الضروري الإشارة إلى النیة والظروف والظروف المصاحبة لإصدار    إحداث هذا الأثر

الوصیة. لا تعتبر المجاملات التزامات قانونیة مثل دعوة صدیق لتناول العشاء. إذا غیر الصدیق )الداعي(  

فإن الضمان التعاقدي   دعوته، أو فشل المدعو في قبولها بعد قبولها، أو استتبع ذلك أي مسؤولیة على أي منهما،

في هذه الحالة لا یعد باطلا ولكن في حالة اعتزام الطرفین المتعاقدین )المدعو والمدعى علیه( توفیر الطعام،  

 .75فهذا التزام قانوني یترتب علیه خرقه بمسؤولیة تعاقدیة

نوني عقدا. لذلك، یتم  یجدر الإشارة هنا إلى نطاق العقد، حیث لا تعتبر كل اتفاقیة تهدف إلى إحداث أثر قا

تحدید نطاق العقد من خلال الاتفاقیات التي تحدد الالتزامات بین الأشخاص القانونیین الخاصین، وفي إدارة  

 المعاملات المالیة المتعلقة بالذكاء المالي، وتخرج الاتفاقیات المتعلقة بفروع القانون العام من نطاقها.

 أركــــــان العــــقد:  

ما لا یستطیع الشيء الاستغناء عنه، فالعقد مبني على الإرادة )أي موافقة الأطراف المتعاقدة(، وهذه الركن هو  

التراضي،   العقد:  الركائز. من  السبب( بحیث تكون  إلى نهایة مشروعها )وهذا هو  أن توجه  الوصیة یجب 

 المحل، السبب. 

 - اولا : التراضي:

وجود التراضي خالیا من العیوب اذا کان الارادة المتوافقة خالیة  یوجد التراضي بوجود ارادة متوافقة، ویكون  

من العیوب. لذلك یمكننا تعریف الموافقة على أنها تطابق العرض مع القبول، ونیة الإرادة هي النیة التي تمیل  

وتنفیذه،    إلى إحداث تأثیر قانوني محدد، وهو إنشاء الالتزام. الرضا ركیزة ضروریة في إبرام العقد الإلكتروني 

وتطبق فیه قواعد عامة، حیث أنه من ركائز العقد التي تقوم على حریة الاختیار، وتتطلب الوجود والصحة.  

شرط الوجود یتحقق بوجود الإیجاب والقبول في العقد. أما بالنسبة لصحة رضا، فلا تتحقق إلا إذا كانت إرادة 

الإلكترونیة هو: الإیجاب هو نقطة البدایة في إبرام  إطراف العقد صحیحة ولیست معیبة. والإیجاب في العقود 
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العرض   یبدأ  أن  المرء  معین، یجب على  إبرام عقد  یتم  آیضا، ولكي  الإلكتروني  العقد  یشـمل  وهذا  العقود 

بالضرورة. إلى شخص آخر بعد أن یستقر علیها بشكل نهائي ویعبر عن الإرادة من أجل أن یكون إیجابیا  

ملة وقاطعة، وأن تعبر عن إرادة واضحة في معنى العقد، وتتضمن الشروط الأساسیة  یجب أن تكون حازمة وكا

للعقد الذي سیتم إبرامه، مما یعني أنه إذا كان الشخص لا ینوي إبرام العقد، فإن التعبیر عن الإرادة لا یعتبر  

بعد یتضمن جمیع تأكیدا. وذهب مجموعة من الفقهاء الی تعریف الإیجاب الإلكتروني بأنه "كل اتصال عن  

النطاق مجرد   هذا  من  ویستثني  مباشرة  العقد  قبول  من  العرض  من  إلیه  المرسل  لتمكین  اللازمة  العناصر 

. یجب أن یكون العرض الإلكتروني حازما ومحددا وغیر قابل للنقض، بمعنى أن نیة العارض  76إعلانات"

العرض یحتفظ بـ الشرط الذي یصرح فیه بعدم   هي إبرام العقد بمجرد أن یرتبط البیان به، ولكن إذا كان مقدم

، ویسقط الإیجاب لأسباب  77التزامه بما عرضه في حال القبول، فلا یعتبر ذلك تأكیدا، بل مجرد دعوة للتعاقد

ولا یقترن   -للعرض الملزم   -معینة، أي إذا كان معتمدا على ضیاع الشرط والشرط، أو بانتهاء المدة المحددة  

من وجه إلیه. عن طریق إغلاق الكمبیوتر طواعیة وطوعیة، أو عن طریق الانتقال إلى موقع بقبول أو رفض  

البرید   طریق  عن  التعاقد  حالة  في  بالرفض  یفید  إلكتروني  برید  بإرسال  أو  الإیجابي،  موقع  غیر  جدید 

م ذلك في الغالب  الإلكتروني، قد یكون التأكید الإلكتروني تأكیدا خاصا موجها إلى موقع محدد. الأشخاص، ویت

في عروض أو عقود برید إلكتروني. قد تكون المحادثة إیجابیة عامة موجهة إلى أشخاص غیر محددین، وهو 

 78ما یحدث في حالة التعاقد من خلال المواقع التجاریة المنتشرة على الإنترنت. 

بمجرد إصداره من قبل    سریان الإیجاب الإلكتروني: من المعروف أن الإیجاب الإلكتروني لا یسري مفعوله 

العارض، بل یتم تقدیمه على الموقع عبر الإنترنت للجمهور أو إرساله عبر البرید الإلكتروني أو غیره من  

الوسائل الإلكترونیة. التعبیر عن الإرادة، بما في ذلك العناصر الأساسیة اللازمة للعقد، ونتائج ذلك ظهور حق  

ولكن هذا الحق لا ینشأ إلا من الوقت الذي أصبح المعروض علیه    لمن وجه له العرض الإلكتروني لقبوله،

على علم بالعرض، لذا فإن مجرد إصدار العرض من العارض لا یستلزم أي التزام طالما أن العرض لا یتعلق  

التراجع عن عرضه، وقد یكون ذلك بسحبه من  - بمعرفة الشخص الذي تم توجیهه إلیه. في العرض التقلیدي 

الإنترنت، بشرط أن یعلن عن رغبته في التراجع عن العرض، بحیث لا یكون له أي أثر قانوني،  عرضه على  

إلا أن هناك استثناء لذلك حیث یكون العرض ملزما إذا كان مصحوبا بشرط قبول، إلا إذا لم یكن للتخلي أي  
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ان الإیجاب الأصلي غیر ملزم  ، وإذا ك79  أثر قانوني ما لم یعلم الملتزم به، یقع عبء الإثبات على الملتزم به

قبل وصوله إلى المرسل إلیه أو بعده، وللمرسل إلیه الحق في سحب عرضه ما لم یكن مصحوبا بقبول. ویكون  

الإیجاب ملزما إذا حدد. تاریخ للقبول، التزام الموجب طوال مدته بالبقاء في عرضه حتى انقضاء هذا الوقت.  

إذا كان العر العامة، فإنه لا یكون ملزما على نفسه ما لم یكن ومع ذلك، یرى البعض أنه  للقواعد  ض وفقا 

القواعد العامة، من   أو ضمني، ولكن في الإیجاب الإلكتروني، یجب الخروج عن  مصحوبا بتاریخ صریح 

الوقت  هذا  في  العارض  وإبلاغ  اللازم لصحة عرضه  الوقت  لـ  الدقیق  التحدید  ناقشنا  80خلال  نظرا لأننا   .

ب الإلكتروني، فمن الضروري أیضا النظر في القبول الإلكتروني: القبول هو الإرادة الثانیة  موضوع الإیجا

في العقد الصادر عن الشخص الذي تم تقدیم العرض له، ویجب أن یتضمن النیة النهائیة لـ العقد، أي أنه یتم  

ستهلاك، فإن القبول الإلكتروني  إصداره دون قید أو شرط، وبما أن العقد الإلكتروني هو في الغالب من عقود الا

لیس نهائیا، وبالتالي فإن العقد لیس ضروریا للمستهلك، مما یدل على ضرورة مناقشة موضوع حق الإلغاء  

القبول بما یتفق مع الإیجاب، والمقصود بتطابق الإیجاب والقبول   في القبول الإلكتروني، ویجب أن یصدر 

في العقد، بل هي مطابقتها. التطابق فیما یتعلق بالقضایا الجوهریة   لیس تطابقهما في جمیع الأمور التي تدخل

والرئیسیة، وعدم اختلافها في موضوع القضایا التفصیلیة، الأمر الذي یثیر قضیة مهمة للغایة، وهي الاختلاف  

في اشكال العرض والقبول الالكتروني. سیتم عرض خصائص القبول الإلكتروني وطرق التعبیر عنه، وهذا  

 ا سنناقشه من خلال ما یلي:  م

 أولا : خصائص القبول الالكتروني: 

العرض لإبلاغه   العرض ویطلقه تجاه مقدم  تلقى  الذي  الآخر  الطرف  إرادة  بأنه "تعبیر عن  القبول  یعرف 

وهذا یعني الإجابة بالموافقة على عرض مقدم العرض، و بإضافته إلى العرض، یتم تكوین    ،81بقبوله للعرض" 

أن القبول الإلكتروني لا یخرج عن محتوى هذا التعریف إلا أنه یتم من خلال الوسائل الإلكترونیة    العقد حیث

عبر الإنترنت، فهو قبول عن بعد وبالتالي لا یخضع لنفس القواعد و أحكام تنظم القبول التقلیدي رغم أنه یتسم  

عرض، ولم یتضمن أي تحفظات، فقد  ببعض الخصوصیة بسبب طبیعته الإلكترونیة. إذا كان القبول مطابقا لل 

إذا اعتبر   إنقاصه إلا  القبول مع العرض المطابق تماما، ولا یجوز زیادته أو  العقد، فیجب أن یتطابق  أبرم 

أو بحالة معینة،   الإلكتروني صادرا بشكل خاص  القبول  أن یكون  رفضا یتضمن عرض جدید. لا یشترط 
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الطرق التقلیدیة للقبول، ما لم یشترط العارض أن یصدر القبول  فیجوز إصداره عبر الوسائط الإلكترونیة أو ب

 .  82بصیغة معینة

 ثانيا: طرق إبداء القبول الإلكتروني: 

یتم التعبیر عن القبول الإلكتروني بعدة طرق، بما في ذلك كتابة إشارة الموافقة أو استخدام التوقیع الإلكتروني  

رف الدردشة أو التنزیل عن بعد عن طریق تنزیل البرنامج أو  عبر البرید الإلكتروني، أو شفهیا من خلال غ

الإلكتروني   القبول  الخاص بالمستقبل. طرق  أو السلعة عبر الإنترنت وتحمیله على جهاز الكمبیوتر  المنتج 

والنقر مرة واحدة للموافقة على العلامة المتعلقة بذلك، حیث تتطلب عبارة "موافق" الإیجابي في الإیجاب،  

لتحقق من صحة إجراء القبول، یتم ذلك. من خلال النقر المزدوج على الأیقونة المخصصة للقبول  ولغرض ا

الفائدة،   القبول عدیم  إبرام العقد ویصبح  النقر بمجرد عدم وجود تأثیر على  على الشاشة، وفي هذه الحالة، 

لا یتذرع المتلقي بأن النقرة الأولى  وغالبا ما یلجأ الملتزم إلى هذه الطریقة لضمان موافقة المتقبل العقد، وحتى  

كانت عن طریق الإشراف أو الخطأ، فإن النقر مرتین هو دلیل على موافقة المتقبل لإبرام العقد.یجوز للعارض  

اتخاذ بعض الإجراءات اللاحقة لإصدار القبول، مثل الرد بعض الأسئلة الموجهة للمقبول، مثل تحدید مكان  

نتج إلیه، أو كتابة بعض البیانات الخاصة التي تظهر على الكمبیوتر كرقم ونوع  الإقامة الذي یجب إرسال الم

بطاقته الائتمانیة. من الواضح أن القصد من هذه الإجراءات اللاحقة هو تأكید القبول وجعله أكثر فاعلیة من 

تم ذلك بالطریقة    خلال منح القابل فرصة للتداول والتفكیر والتأكد من رغبته في قبول وإبرام العقد، حتى لو

، وإذا كان الأصل العام هو أن القبول یمكن أن یتم صراحة  83المطلوبة.، كان یعبر بالفعل عن رغبته في القبول

أو ضمنیا، فمن الممكن تصور أن هذا ممكن في القبول الإلكتروني، حیث یتم التعبیر عن القبول صراحة من  

ن یكون ضمنیا، كما لو أن الشخص الذي قدم له العرض ینفذ  خلال وسائط إلكترونیة متعددة، وقد یكون ذلك أ 

العقد الذي اقترح الملتزم إبرامه، مثل الدافع، على سبیل المثال، عن طریق بطاقات الائتمان بإعطاء العارض  

رقم البطاقة السریة، دون معرفة صریحة بقبوله، و یتم إبرام العقد وفقا لهذا القبول الضمني. ومع ذلك، فإن  

القبول  الر  یتم  فقط.  الإلكتروني هو صریح  القبول  إرادة  التعبیر عن  أن  حقیقة  إلى  یذهب  الأكثر صحة  أي 

الإلكتروني من خلال الأجهزة والبرامج الإلكترونیة الآلیة، ولا یمكن لهذه الأجهزة استنباط إرادة المقاول أو  

ادة القبول الإلكتروني یمكن أن یكون أمرا  استنتاجها، ووفقا لهذا الرأي لا یوجد سبب للقول إن التعبیر عن إر 

الموقف موضع شك فیما یتعلق بإثباتها على حقیقة   اتخاذ موقف لا یترك ظروف  مألوفا. تعمیم الإشارة أو 
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السؤال الذي   84الغرض المقصود منها، أو الصمت المرتبط بالظروف التي من المحتمل أن تشیر إلى القبول. 

مت یمكن أن یكون تعبیرا عن إرادة شخص في عقد إلكتروني. المبدأ هو أن  یطرح نفسه هو ما إذا كان الص

الصمت في حد ذاته هو مجرد تجرید من أي ظرف لباس لا یصلح لیكون تعبیرا عن الإرادة. من الظروف  

الصامت"، ولكن   إلى  تنسب  "لا  بقوله:  القاعدة  هذه  الإسلامي  الفقه  قرر  ذلك، وقد  تدل على  التي  الموجبة 

اء من هذا المبدأ، یمكن أن یكون السكوت تعبیرا عن الإرادة، ویعتبر بیانا قائما. على نص في القانون  كاستثن

أو اتفاق بین طرفي العقد إذا أحاطت به ظروف ملابسه. من المفید الإشارة إلى الرضا، ویعتبر الصمت قبولا  

المعروض علیه قبولا في ظروف  إذا اتفق طرفا العقد صراحة أثناء المفاوضات على اعتبار صمت الشخص 

المعاملات   من  العدید  توجد  المجال، حیث  هذا  في  مهما وفعالا  دورا  یلعب  العرف  أن  القول  یمكن  معینة. 

المستقرة التي تصل إلى مرحلة العرف. كما یصعب اعتبار سكوت الملابس تعبیرا عن القبول الإلكتروني كما  

المتعاقدة التي تحدث كثیرا من خلال شبكة المعلومات الإلكترونیة    في المعاملة السابقة بین الاثنین. الأطراف

لا تكفي عملیا لاعتبار السكوت قبولا، ما لم یكن هناك اتفاق صریح أو ضمني بین الأطراف المتعاقدة على  

ذلك، وفي تطبیق ذلك یعتبر السكوت قبولا. أو الرفض في التعاقد الإلكتروني، حسب الحال، قد یكون هناك  

المتعاقدة، أو اتفاق صریح بینهما، أو إذا كان الصمت مصحوبا بظروف أخرى  تفا عل سابق بین الأطراف 

 .  85تؤدي إلى الصمت على القبول 

 ثالثا : مجلس التعاقد الالكتروني: 

یتم إبرام العقد بشكل عام سواء كان إلكترونیا أو تقلیدیا في الوقت الذي یرتبط فیه القبول بالعرض، ویجب أن  

یكون هذا الارتباط إما حقیقیا ثم یسمى العقد عقدا بین الحاضرین، أو یكون الاقتران حكمیا، و ثم یسمى عقد  

بین الغائب، وتظهر الصعوبة في تحدید وقت ومكان العقد عادة في العقد بین الغائبین لأن هناك فاصل زمني  

الملتزم في معظم الحالات.  القبول ومعرفة  لعقد الإلكتروني یقع ضمن نطاق العقود  وبما أن ا  86بین صدور 

المبرمة عن بعد )العقود عن بعد(، والتي تعقد دون التواجد المادي للطرفین في تجمیع عقد واحد، فإن مسألة  

تحدید وقت ومكان العقد الإلكتروني تعتبر من أهم المسائل القانونیة في التعاقد الإلكتروني وهنا یبرز السؤال:  

ن الحاضر والغائب؟ یتم العقد بین الحاضرین باتفاق الوصیتین في اجتماع واحد. لفصل  كیف یكون العقد بی

الإیجاب والقبول، ومجلس العقد هو مصطلح قانوني یعني "یجتمع الطرفان المتعاقدان في نفس المكان والزمان  

 
 
 .280م، ص ٢٠٠٤، الاسكندریة، منشأة المعارف، 1عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج  84

 .  83، ص٢٠٠٠اسامة ابو الحسن مجاهد، خصوصیة التعاقد عبر الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة،  85

  . 79م، ص 2016، دار الكتب القانونیة، القاهرة، 1اسة مقارنة (، طسمیر حامد الجمال، التعاقد عبر تقنیات الاتصال الحدیثة ) در 86
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بها، وبناء علیه   بحیث یسمح أحدهما بكلمات الآخر مباشرة، في حال انفصالهما عن العقد و هم غیر مشغولین

یحل مجلس العقد بالفصل المادي للمكان عن أحد الطرفین المتعاقدین أو كلیهما، ولكنه یعتبر ملغى أیضا، حتى  

. وحسب رأي الفقیه السنهوري  87لو لم یغادر الطرفان المتعاقدان المكان، إذا یشغلونها أو یشغل أحدهم العقد

أما    .  88بقدر كبیر من الكمال. هنا ولدت نظریة مجلس العقدصاغ فكرة مجلس العقد )نظریة مجلس العقد(  

التعاقد بین الغائبین فعادة ما یتم عن طریق المراسلة. ومع ذلك، فإن تطور جوانب الحیاة المختلفة بجوانبها  

الاتصالات   إجراء  السهل  المتقدمة جعلت من  المصالح وتبادلها، وانتشار وسائل الاتصال  المختلفة، وتعقید 

ام العقود بین الناس، سواء على المستوى الوطني أو الدولي مع داخل أو خارج الدولة، مثل عقد بین أفراد  وإبر 

المتعاقدین لا یجمعون   الغائبین لأن  العقد بأنه عقد بین  من دول مختلفة وبعیدة. في هاتین الحالتین یوصف 

الواجب الذي یجمع  المیسر  العقد  والمقبل في مكان واحد، وتوضیح    مجلسا واحدا في مكان واحد، بخلاف 

، وعلیه یرى الدكتور  89الفرق. بین العقد بین الحاضر والتعاقد بین الغائبین یجب توضیح معیار التمییز بینهم. 

السنهوري أن معیار التمییز هو فترة زمنیة بین صدور القبول وعلم الملتزم به. ولکن التعاقد بین الغائبین،  

من الوقت، وهي المدة اللازمة للقبول للوصول إلى علم الملتزم، وفي هذا یختلف،  یصدر القبول، ثم تمر بعض  

ویصدر القبول في وقت الدعایة. معتبرین أن الدرس لا یتعلق بالمكان، أي اتحاد المجلس أو اختلافه، بل یمر  

به والمعرفة  القبول  صدور  بین  زمنیة  جوانبها،  90فترة  جمیع  من  المعاصرة  الحیاة  وتطورات  خاصة.  ، 

تكنولوجیا الاتصالات، سهلت عملیة الاتصال والتعاقد بین الناس في جمیع أنحاء العالم، دون التواجد المادي 

الفعلي أطراف   الثنائي  التواجد  القانون لا یتطلب  إلى حقیقة أن  العقد في مجلس واحد، بالإضافة  للأطراف. 

یمكن والقبول، حیث  العرض  تبادل  لحظة  مكان واحد  في  الحدیثة    العقد  الاتصال  من خلال وسائل  تبادلهم 

والفوریة مثل التلیفون أو التلكس أو الفاكس أو من خلال أجهزة الكمبیوتر، مما یجعل من إمكانیة مواءمة هذا  

التعاقد بین الحالي   للتمییز بین  للغایة، وبالتالي یظل المعیار الزمني هو المعیار الأساسي  الرأي هو صعب 

 .91ئبین كقاعدة عامة، خاصة بعد ظهور مشكلات الاتصال الحدیثة والتعاقد بین الغا

 

 

 
 
 .86عبد الرزاق احمد السنهوري، مصدر سابق، ص  87

 . 135، ص1996، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1، ج1منذر الفضل، النظریة العامة للالتزامات ) مصادر الالتزام (، ط  88

 . 137منذر الفضل، مصدر سابق، ص  89

 . 54م، ص 2005، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، 1محمد حسن العطار، البیع عبر شبكة الانترنت ) دراسة مقارنة (، ط  90

 . 197م، ص 2009، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1محمد حسام لطفي، الاطار القانوني للتجارة الالكترونیة، دراسة في قواعد الاثبات، ط  91
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   ثانيا : المحل:

تعریف محل الالتزام: محل الالتزام هو الشيء الذي یلزم المدین به ویلتزم المدین كما عرضنا إما بنقل حق  

 عیني أو عمل أو الامتناع عن فعل. 

 الشروط الواجب توافرها في موضوع الالتزام: 

 موجود إذا كان شیئا، أي خاضعا لالتزام نقل حق عیني، أو ممكن إذا كان فعلا أو امتناعا.  -١

 یمكن تعیینه أو إمکانیة تعینه.  -٢

 92قادر على التعامل فیه )المشروع(.  -٣

 المحل موجود أو ممكن:

الالتزام،   المحل موجود أو ممكن: المحل موجود: المعنى المقصود للوجود هو أن الشيء موجود وقت ظهور

أو أنه یمكن الوجود بعد ذلك. وجوده في المستقبل، الالتزام غیر موجود كذلك. والحكم أن الشيء موجود ثم  

هلك قبل وجود الوجوب. أما إذا هلك بعد نشوء الالتزام، فقد ثبت الالتزام وقت إنشائه على مكان قائم، ویكون  

ما   93في تقصیر أحد المتعاقدین. لنفعل ذلك. ملتزمون به.   العقد بعد ذلك قابلا للإلغاء إذا تسبب هلاك الشيء

الذي یمنع المكان القابل للتخصیص من عدم التواجد في الوقت الذي ینشأ فیه الالتزام إذا كان من المحتمل  

 94وجوده أو من المحتمل وجوده في المستقبل. 

المیراث المستقبلي: التعامل مع المیراث المستقبلي مخالف للأخلاق، لأن من یتعامل في میراث إنسان ما زال  

یتكهن بوفاته ویعتبره كذلك مخالفة للنظام العام، إذ یستحق إغراءه. مع الاهتمام بالإسراع بوفاة    على قید الحیاة 

 95الموصي. 

وإلا    96المحل المحتمل: بالنسبة للالتزام الذي یكون محله فعلا أو إغفالا، یجب أن یكون المحل فیه ممكنا.  

 97سوف یبطل العقد لأنه لیست هناک التزام بشيء مستحیل. 

 
 
 ٤٠٨م , المجلد الأول، ص٢٠٠٠ق السنهوري , الوسیط في شرح القانون المدني الجدید , منشورات الحلبي الحقوقیة, عبد الرزا 94

 409عبد الرزاق السنهوري , الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المرجع السابق، ص 95

 110سابق، ص عبد الرزاق السنهوري , الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، المرجع ال 96

 413م , المجلد الأول، ص٢٠٠٠عبد الرزاق السنهوري , الوسیط في شرح القانون المدني الجدید , منشورات الحلبي الحقوقیة, 97

   416عبد الرزاق السنهوري , الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،المرجع السابق، ص 98

 417الوسیط في شرح القانون المدني الجدید،المرجع السابق ,ص  عبد الرزاق السنهوري , 99
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النسبیة: الاستحالة النسبیة لا تجعل العقد باطلا، سواء أكانت الاستحالة تسبق  الا ستحالة المطلقة والاستحالة 

الملتزم لا   لكلا الجانبین لأن  إذا كان ملزما  للإلغاء  إنه یجعل في كلتا الحالتین قابلین  العقد أم لا. بل  وجود 

کن تعریفه بانه إذا سبقت وجود العقد، فسوف تبطل العقد  یستطیع الوفاء بالتزامه. أما الاستحالة المطلقة، فیم

 حتى وإن لم یكن للطرفي العقد حق نقضه إذا كان العقد ملزما للجانبین. 

الاستحالة الطبیعیة والاستحالة القانونیة: الاستحالة في الأمثلة التي یقدمونها هي استحالة طبیعیة، وقد تكون  

طبیعة الالتزام، ولكن لسبب قانوني، مثل أن المحامي وعد بتقدیم استئناف  الاستحالة قانونیة، بمعنی لیس بسبب  

القانونیة تحكم   استئنافها. الاستحالة  الدعوى التي لا یجوز  أو إبطال  القانونیة،  المهلة  انقضاء  ضد حكم بعد 

الالتزام إذا كان  قاعدة الاستحالة الطبیعیة المطلقة: فهي تمنع وجود التزام إذا كان موجودا قبل التعهد وینهي  

   98موجودا بعد ذلك. 

المحل محدد أو قابلة للتعیین: كیفیة تحدید المحل: تحدید محل الالتزام إذا كان فعلا أو امتناعا عن فعل: إذا  

التزم شخص ما بفعل ما أو الامتناع عن فعل ما، یجب أن یكون هذا البناء ضروریا، أو على الأقل یجب أن  

ري التعیین، ولكن إذا اقتصر المقاول على الالتزام بإنشاء مبنى دون تحدید أي نوع  یكون قادرا على ذلك. یج

من المباني، فإن المحل غیر محدد ولا یمكن تحدیده، وبالتالي فإن الالتزام لا یستند إلى مثل هذا المكان لأنه  

 في قاعدة غیر موجودة.

 تحدید محل الالتزام في الشيء الذي هو موضوع الحق العیني: 

 99المحدد: یجب معرفة ذاتیة الشيء، حتى یوصف الشيء في وصف یمنع الجهل.   - ١

غیر محدد: یجب تحدیده حسب الجنس والنوع والمقدار، كأن ذكر مثلا أن ما تم بیعه من القطن الأشموني،    -٢

لو أن الشخص  وأن قیمته عشرین قنطارا. إذا لم یتم تحدید المبلغ، یجب أن یتضمن العقد ما یمكن تحدیده، كما  

یتعهد بتورید أغذیة من نوع معین إلى مستشفى أو مدرسة معینة، ثم الكمیة اللازمة من هذا الطعام، حتى لو  

بیان   التعیین على  قد یقتصر  المدرسة.  أو  المستشفى  احتیاجات  العقد حسب  یتم تحدیدها في یمكن تحدید  لم 

استن العقد، في هذه الجنس والنوع والمبلغ دون ذكر درجة الجودة وبدون  أو من شروط  العرف.  تاجها من 

 100الحالة یجب أن یكون الصنف متوسطا. 

 
 

 419المرجع السابق، ص 100

 422عبد الرزاق السنهوري ,المرجع السابق، ص 101

 42المرجع السابق، ص 102
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 تعيين محل الالتزام إذا كان نقودا:  

تحدید النقود والعملة الورقیة بسعر قانوني: إذا كان موضوع الالتزام هو المال، فیجب تحدیده أیضا بنوعه  

 101ومقداره، مثل أي موضوع للالتزام. 

ة ذات السعر الإلزامي )حالة الذهب(. إذا تم تحدید العملة الورقیة بسعر إلزامي، تظهر خطورة  العملة الورقی

الإصدار لأن العملة الورقیة ذات السعر الإلزامي لها قیمة اقتصادیة أقل من قیمتها القانونیة، وهذا اقتصادي 

وهذا ما یسمى بشرط الذهب. یجوز    مع زیادة التضخم. وعادة ما یطلب الدائن استیفاء حقه في الذهب،ینخفض  

 102في المعاملات الداخلیة بطلان الشرط لمخالفة النظام العام. 

 103ثالثا: السبب 

 والسبب ینقسم إلى قسمین: 

 الهدف  - ١

 شخصي  -٢

 موضوعي: 

الثمن،  وهو الذي لا یختلف من عقد إلى آخر، كما هو الحال في جمیع العقود، مثل: البائع باع السلعة لیأخذ  

 والمشتري اشتراها لیحصل على السلعة. 

الشخصیة: هي الدافع للتعاقد، وهي تختلف من شخص لآخر، ویشترط أن تكون مشروعة، أي لا تخل بالنظام  

العام أو الآداب العامة أو أحكام الشریعة الإسلامیة. مثال: شخص اشترى العنب بنیة عصره في خمر. إذا  

 العقد باطلا، وإذا لم یظهر العقد صحیح، والعقد صحیح شرعا وقانونا. ظهرت نیته للبائع، كان  

من المعروف أن القانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص الذي ینظم العلاقة التجاریة في المجتمع،  

جارة  ومن خلاله یحدد ویحمي حقوق وواجبات المعاملات التجاریة بین الأفراد. قبل أن نناقش تعریف قانون الت

قانون   النظر هذه سنتناول موضوعنا  العراقي ومن وجهة  التشریع  التجاري حسب  القانون  الدولي سنعرف 

في المادة الأولى بأن    ١٩٨٤لسنة    ٣٠التجارة الدولي. حدده المشرع العراقي في قانون التجارة العراقي رقم  

 
 
 424المرجع السابق، ص 41

 425المرجع السابق، ص 42

اف ,  د.بهاء الدین العلایلي , النظریة العامة للعقود في القه الإ 43  م, المجلد الأول. 2005سلامي والقانون , دار الشوِّ
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راكي والمختلط والخاص وفق متطلبات  تنظیم النشاط الاقتصادي للقطاع الاشت  -١))هذا القانون مبني على:  

 خطة التنمیة. 

 جعل من القطاع المختلط والقطاع الخاص یكمل نشاط القطاع الاشتراكي.  -٢

 .104تقلیص مبدأ سیادة الوصیة وإعطاء العلاقة القانونیة الأولویة على العلاقة التعاقدیة((  -٣

راد مجتمع واحد، بل بین الدول بینهم منذ القدم،  من هذا المنطلق، وبحكم التعاملات التجاریة لیس فقط بین أف

التجاریة، فإن سرعة السرعة هو   التعاملات  التجاري وأساس  القانون  ولأن السرعة والائتمان من مقومات 

المقصود بـ "سرعة تداول البضائع والبضائع وقیمتها المالیة بین التجار وذلك لأن الأسعار تتقلب حفاظا على  

تلف". والائتمان یعني "رباط الثقة الموجود بین التجار، وكتعزیز لهذه الثقة، یجب علیهم التقید  السلعة القابلة لل 

الدولي   التجاري  والقانون  التجاري  القانون  مفهوم  كان  الأسباب  لهذه  الآخرین".  تجاه  المالیة  بالتزاماتهم 

اء كانت العلاقة  ضروریا، وكان من الضروري وضع نصوص وتشریعات تنظمهما وتكفل حق الجمیع سو

 105بین أفراد الدول فیما بینهم أو بین الشركات أو بین الدول. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ، المادة الاولی. ١٩٨٤لسنة  ٣٠القانون التجاري العراقی رقم  104

 ٣/٢/٢٠١٧الدکتور یوسف زکریا عیسی، من منشوراته في تاریخ  105
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 الفصل الثاني 

 الحماية المدنية للتوقيع الإلکتروني في القانون العراقي والتشريعات الدولية 

 والإستثناءاته الحماية المدنية للتوقيع الإلکتروني في القانون العراقي : 1.2

 الحماية المدنية للتوقيع الإلکتروني في القانون العراقي   :1.1.2

عام تصرف إرادي یقصد به موافقة الموقع على مضمون السند الذي وضع توقیعه علیة    إن التوقیع  بشكل 

وانصراف إرادته إلى قبول ما جاء به من التزامات ویعتبر دلیل مادي ومباشر على حصول الرضا بانشاء  

رادته  السند  ویدل كذلك )التوقیع( على إن السند صادر من الشخص الموقع ولو لم یكن مكتوبا بخطه وان إ

 .106اتجهت إلى اعتماد الكتابة والالتزام بما جاء بمضمونها

أما التوقیع الإلکتروني فهو لا یختلف عن مفهوم التوقیع التقلیدي وما یؤدیه من وظائف سوى انه یتم بوسائل  

سائل  إلکترونیة حیث یعتبر التوقیع الإلکتروني احد الضمانات المهمة لأطراف المعاملة أو العقد الذي یتم بو

إلکترونیة حیث یتیح للطرفین التحقق والتأكد من هویة الطرف الأخر مما یساعده بأتخاذ قراره بالدخول بعلاقة  

/ رابعا(  ١تعاقدیة مع الطرف المقابل بقناعة تامة، وقد عرف المشرع العراقي التوقیع الإلکتروني في المادة )

ة بأنه )علامة شخصیة تتخذ شكل حروف أو أرقام أو  من قانون التوقیع الإلکتروني والمعاملات الإلکترونی

رموز أو إشارات أو أصوات أو غیرها وله طابع متفرد یدل على نسبته إلى الموقع ویكون معتمدا من جهة 

المشرع العراقي لم یتطرق الى موضوع التوقیع الالكتروني إلا موخرا من خلال اصداره في  .  107التصدیق( 

ق  ٢٠١٢عام   الالكترونیه رقم  قانون خاص هوه  الالكتروني  والمعاملات  التوقیع  إلى  ٧٨انون  إذا نظرنا   .

 
 

 ١٧٦، ص ٢٠١٠، ١لبنان، ط  –، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت د. عباس العبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الالكترونیة ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها 106

ما یوضع على محرر الكتروني    -والتي تنص على )) التوقیع الالكتروني : ٢٠٠٤( لسنة ١٥من قانون التوقیع الالكتروني رقم ) /ج (١انظر كذلك تعریف المشرع المصري في المادة ) 107

 ویتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غیرها ویكون له طابع منفرد یسمح بتحدید شخص الموقع ویمیزه عن غیره ((. 
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موقف التشریع العراقي، فسوف نجد لهذا الموضوع جانبین. الجانب الأول هو الجانب الضیق الذي كان یعتمد 

اعتبر مرجعا ولیس وسیل  فقد  الإلكتروني،  للتوقیع  بالنسبة  أما  التقلیدي.  التوقیع  أساسي على  إثبات  بشكل  ة 

وصحة في الإثبات. أما الاتجاه الواسع الذي یأخذ التوقیعات الإلكترونیة ویؤكد أن له أصالة في الأدلة المطابقة  

لصحة التوقیع التقلیدي أو الخطي في الدلیل، وأكد أنه عند إصداره لقانون التوقیع والمعاملات الإلكترونیة رقم  

ي في نص القانون ))یعد التوقیع صحیحا وصادرا من الموقع  . أكد صحة التوقیع الإلكترون ٢٠١٢لسنة    ٧٨

ونصت الفقره الثانیه    108اذا وجدة داله كافیه على موافقتة الموقع على ماثبت في هذا المحرر الالكتروني (( 

من الماده ذاتها التي اعطت التوقیع الالكتروني حجیه مشابه لما علیه الحال في التوقیع الخطي بما بمتعلقت  

 .109عاملات التجاریه والاداریه والمدنیه ان توفرة لها شروط معینه منصوص علیها في هذا القانون بالم

وقد عرف المشرع العراقي التوقیع الالكتروني في الماده الرابعه من هذا القانون الى انه التوقیع الالكتروني  

او ارقام او اشارات او اصوات او غیرها وله طابع منفرد یدل   ))علامه شخصیه تتخذ شكل حروف اورموز 

المختصة   التصدیق  تقوم سلطات  من جهة تصدیق مختصه((. حیث  معتمدا  الموقع ویكون  الى  نسبته  على 

بتشخیص بعض الرموز التي یمكن للموقع استخدامها في المعاملات الإلكترونیة، ولم یطلب المشرع صیغة  

للتوقیع الإلكت أثره في  محددة  للتوقیع الإلكتروني  المشرع نص على شرطین مهمین حتى یكون  روني، لكن 

الإثبات. وهي أن تكون صادرة عن سلطة مختصة وأن التوقیع یدل على شخص الموقع ویمیزه عن غیره.  

التوقیع   قانون  تطبیق  نطاق  من  المعاملات  بعض  لاستبعاد  العراقي  المشرع  ذهب  ذلك  من  الرغم  وعلى 

الالكترونیة رقم  والمعاملا الشخصیه    ٢٠١٢.110لسنة    ٧٨ت  الاحوال  القانون مسال  هذا  من  استثناء  حیث 

والوصیا والوقف وكذلك استثناء مایتعلق بلاموال الغیر منقوله بما في ذلك الوكلات المتعلقه بها وسنداة ملكیتها 

اخضع العقود الاداریه الخاصه  بهذ    وانشاء الحقوق العینیه علیها ولكن استثناء من الاموال غیر المنقوله فقد

العراقي  الالكترونیه  والمعاملات  الالكتروني  التوقیع  قانون  تطبیق  نطاق  الى  المبحث    .111الاموال  هذا  في 

 نحاول أن نشرح طرق حمایة التوقیع الإلکتروني في التشریعات العراقیة. 

 

 

 
 

 التوقیع والمعاملات الالكترونیه العراقي ( الفقره )اولاً( من قانون 4م)108

 (من نفس القانون اعلاه / التي اكدة  على شروط التوقیع اللالكتروني حتى یعتبر حجه في الاثبات 5م)109

 ( من  قانون التوقیع والمعاملات الالكتروني العراقي 3الماده )110

 ومابعدها. ٣٤٥العراقي / نجلاء عبدالحسین / عبد الرسول عبد الرضا / جامعة بابل ص  تطور موقف المشرع العراقي من قاون التوقیع والمعاملات الالكترونیه111
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  الإستثناءات علی الحماية المدنية للتوقيع الإلکتروني في القانون العراقي   :2.1.2

الحالات المستثناة من نطاق تطبیق   ٣في المادة    ٢٠١٢لسنة    ٧٨د قانون التوقیع الإلكتروني العراقي رقم  استبع

هذا القانون وهي ضایا الأحوال الشخصیة مثل الزواج والطلاق والأمور الشخصیة والمسائل المتعلقة بالوصایا  

لة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات  والأوقاف والأوقاف. تعدیل أحكامه وما یتعلق بالأموال غیر المنقو 

ملكیتها. وإقامة الحقوق العینیة علیها، باستثناء عقود الإیجار لهذه الصنادیق، وهذا ما ذهب إلیه مشرع إمارة  

وان هذه الاستثناءات    ٢٠٠٢من قانون المعاملات الإلكترونیة والتجارة لإمارة دبي بشأن عام    ٥دبي في المادة  

لسنة    ٤٠من القانون المدني العراقي رقم    ١٣٠/٢تطبیق للقواعد العامة المنصوص علیها في المادة    ما هي الا 

   -. من اجل تغطیة الموضوع نحتاج الى التعامل معه من خلال ثلاثة فروع.، على النحو التالي: ١٩٥٠

 قضایا الأحوال الشخصیة:  -١

قضایا الأحوال الشخصیة، وفق القواعد العامة، تتمثل في الزواج وآثاره، والطلاق، والأهلیة، والنفقة،        

 . 112والعلاقات التي تنشأ بعد الوفاة

نجد أن بعض الدول تخضع هذه العلاقات لقانون الموطن الحالي للفرد، مثل القانون الإنکلیزي، والآخر یحیلها  

إلى قانون جنسیة الفرد، مثل القانون الفرنسي، مما یعني أن هذا النوع من العلاقات لا یمكن تنفیذه إلكترونیا.  

هذا، فهي عنصر وثیق الصلة بالشخص، لذلك یمكن    العقود التجاریة، ولكن یمكننا استبعاد عنصر الجنسیة من 

تكییفها للعمل في هذا النوع من العقود الإلكترونیة لأنها لا تحدد موقعا جغرافیا معینا. على العكس من ذلك،  

فهي تلتزم بعنصر الموقع. یعتبر عنصر الجنسیة أنسب من غیره لحل النزاع المتعلق بأحواله الشخصیة لأنه  

لتي ینتمي إلیها الشخص. ذهب القانون الإنجلیزي إلى إدخال قانون الموطن، أما بالنسبة للقانون  قانون البیئة ا

العراقي فقد ذهب إلى إدخال قانون الجنسیة ولیس الموطن، ولكن ما نلاحظه هو أن التوقیع الإلكتروني العراقي  

التنفیذ.  إزالة مسائل الأحوال الشخصیة من  منه    ٣/٢المادة    113وقانون المعاملات الإلكترونیة قد دخل حیز 

تطبیق هذا القانون وذهب معظم القوانین إلى ذلك في حالة وجود نزاع یتعلق بشخص مزدوج الجنسیة وكان  

من جنسیة القاضي الذي أمامه. تم إحضار النزاع من إحدى الجنسیات التي یتمتع بها الشخص المتضرر من 

من القانون    ٣٣اع، واتخذ القانون العام هذا تم تفصیله في المادة  النزاع. هنا، سیتم تطبیق قانون قاضي النز

 
 

دار الكتب  آطبعة الاول،آالثاني،  آالاجنبیة،القسم  آوتنفیذ الإحكام  آالدولي  آالاختصاص القضائي  آوتنازع  آتنازع القوانین  آالخاص،  آالداوي، القانون الدولي  آد.حسن الهداوي ود.غالب    112

 . ٨٢،ص ١٩٨٢الموصل، آوالنشر، للطباعةآ

 .  ٢٠١٢لسنه ٧٨" قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیه العراقي رقم ٣/٢انظر الماده " 113
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عن    114المدني.  الشخص  یمیز  ما  مجموع  بأنها  الشخصیة  الأحوال  فتعرف  المصریة،  النقض  محكمة  أما 

الخصائص الطبیعیة والعائلیة الأخرى التي یؤثر القانون قانونا على حیاته الاجتماعیة، مثل الذكر أو الأنثى  

. ونجد استثناء هذه المسائل من نطاق القانون  115وجا. أو أرملة. أو مقید بسبب من الأسباب القانونیة وكونه ز 

( للمادة  وصریحا  واضحا  وجه  ١٣٠/٢تطبیقا  على  العام  النظام  من  جزءا  )واعتباره  علیه  النص  تم  إذا   )

المتعلقة بالتنازل وإجراءات  الخصوص، الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصیة مثل الأهلیة والمیراث والأحكام 

التصرف في الوقف...( إذا كانت القواعد المنظمة لهذه الحالات من بین قواعد طلب إلزامي، لا یجوز الموافقة  

 على مخالفتهم، إلا إذا كان العقد الإلكتروني متعلقا به.    

 مسائل الاموال الغير منقولة:  -٢

أو غیر مادي، والمال موضوع علاقة قانونیة دولیة، سواء كانت   ویشمل كل ما یتعلق بالمال، سواء كان مادیاً

التجارة الإلكترونیة، في البدایة سوف ننتقل إلى ما یتعلق   القواعد في مجال  منقولة أو عقاریة. بالعمل بهذه 

لأموال  أما ا   116  بهذه القضایا بالحقوق المادیة والمعنویة. تنقسم الحقوق المادیة إلى ممتلكات منقولة وعقاریة.

. كما أن الاختصاص یرجع إلى قانون  117المعنویة فهي مقسمة إلى حقوق ملكیة فكریة ودیون ومخازن تجاریة 

  ٢و ١٧الدولة التي توجد فیها الأموال، وما إذا كانت تعتبر منقولة أو غیر منقولة، وهذا ما نصت علیه المادة 

یحدد ما إذا كان الشيء هو قانون الدولة التي یوجد  من القانون المدني العراقي )ومع ذلك، فإن القانون الذي  

فیها الشيء أو منقوله( وأما ما نص علیه قانون التوقیع والمعاملات الإلكترونیة العراقي فقد ورد في المادة 

إذا نص على   القانون  تطبیق هذا  نطاق  من  العینیة واستبعادها  الأحوال  استبعاد قضایا  ذلك  في  بما  الثالثة. 

ت المتعلقة بالتصرف في الأموال غیر المنقولة بما في ذلك الوكالات المرتبطة بها وصكوك الملكیة  )المعاملا

وإقامة الحقوق العینیة علیها، باستثناء عقود الإیجار لهذه الصنادیق(. لأنه لا یمكن تنفیذه لأنه یتطلب إجراءات  

مور التي یجب توثیقها من قبل كاتب العدل،  معینة، وهذا ما نصت علیه نفس الفقرة من هذا القانون، وكذلك الأ

لذلك كان لا بد من حضور الناس. في مكان واحد لإبرام هذا النوع من العقود لأنه یتطلب إجراءات طویلة  

وصعبة وأن هذا النوع من المخرجات من بین الأمور التي كان من المناسب إنتاج هذا النوع من العقود من  

الكافیة   للمقاولین من الاحتیال والاحتیال عند إبرام العقد عقد الكتروني، وتم النص على  أجل توفیر الحمایة 

 
 

لك البلد، فإن القانون العراقي هو واجب " ومع ذلك، فإن الأشخاص الذین تم تحدید جنسیة العراق لهم في نفس الوقت، وفیما یتعلق بدول أجنبیة أخرى، أو عدة دول أجنبیة، جنسیة ذ   114

 تطبیقه". 

 .٣٠،ص١٩٦٢د.علاء الدین خروفه، شرح قانون الاحوال الشخصیة، عام 115

 . ٩٨، ص٢٠١٢،لبنان،بیروت،١رضا،احكام التنازع الدولي،منشورات الحلبي الحقوقیة،طد.عبد الرسول عبد ال 116

 . ١٢٨، المصدر السابق، صالقانون الدولي الخاص،تنازع القوانین وتنازع الاختصاص القضائي الدولي وتنفیذ الإحكام الاجنبیة، الجزء الثانيد. حسن الهداوي ود. غالب علي الداودي،    117
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أراضي ولایة قاضي   التي تحكم الأموال الموجودة على  القواعد  النحو. كما أن  اهمیة هذه العقود على هذا 

من قواعد    النزاع هي قواعد للتطبیق الضروري وتتخذ نفس قاعدة مسائل الأحوال الشخصیة في تبریر إزالتها 

أن   كما  الوطنیة،  الثروة  من  مهم  العامة جزء  في  الأموال  أن  حقیقة  إلى  بالإضافة  الإلكترونیة،  المعاملات 

أمام   عائقا  العراقي  المشرع  موقف  كان  الأسباب  لهذه  ركائزها.  أحد  الدولة  أراضي  من  جزء  العقارات 

 ت الإلكترونیة الأخیر.   اختصاص القانون العراقي في قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملا

 مسائل الاجراءات:  -٣

من الثابت أن القواعد التي تنظم سیر الإجراءات هي قواعد تنظم النظام العام، لأنها تنظم مرفقا مهما للدولة.  

القضایا سواء كانت تخص مواطنین وأجانب أو أجانب أو رعایا، لأنها قواعد تهدف إلى تحقیق العدالة للجمیع  

تمییز، وهي مطبقة بشكل عام، سواء كان موضوع الدعوى وطنیا أم علاقات دولیة، وسواء كانت متعلقة.  دون  

وسائل   إحدى  باستخدام  إلكترونیة  معاملة  إجراء  بمناسبة  افتراضیة  أو  مادیة  بیئة  في  نشأت  التي  للعلاقات 

في القانون الأخیر أزال المسائل  الاتصال الحدیثة بما في ذلك نظام الإنترنت، لذلك نجد أن المشرع العراقي  

( على أنه )لا تسري أحكام هذا القانون على ما یلي:  ٢/٣الإجرائیة من النطاق. من تطبیقه إذا نصت المادة )

التوقیف،   ومذكرات  التفتیش،  ومذكرات  الحضور،  وإخطارات  القضائیة،  والإخطارات  المحاكم،  إجراءات 

 ه ما هو إلا تطبیق للقواعد العامة على النحو التالي: والأحكام القضائیة(. نلاحظ أن النص أعلا

 منح اجازة اصدار الشهادات بعد الحصول على موافقة الوزیر وفق القانون.  - اولا

 تحدید المعاییر الفنیة لأنظمة التوقیع الإلكتروني وتحدید مواصفاتها الفنیة والفنیة.  -ثانیا

 عاملة في مجال إصدار الشهادات وتقییم أدائها. المتابعة والإشراف على أداء الجهات ال  - ثالثا

  إجراء رابعا: النظر في الشكوى المتعلقة بنشاط التوقیع الإلكتروني أو التصدیق على المعاملات الإلكترونیة و

 القرار المناسب الموافقة للقانون. 

 دیق الشهادات.تقدیم الاستشارات الفنیة للجهات العاملة في مجالات التوقیع الإلكتروني وتص -خامسا

الندوات    -سادسا وعقد  الشهادات  وتصدیق  الالكتروني  التوقیع  مجالات  في  للعاملین  تدریبیة  دورات  عقد 

 . 118والمؤتمرات التثقیفیة بهذا الخصوص 

 
 

 . ٤٢٥٦قائع العراقیة، العدد، منشور في  الو 118
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كما أشار المشرع العراقي إلى حظر منح تصدیقات التوقیعات الإلكترونیة على العقود أو أي مستند من جهة 

( والتي تنص على )لا یجوز القیام بنشاط الإصدارشهادة  ٧ص من الشركة في المادة )غیر حاصلة على ترخی

العراقي حدد اجراءات   ان المشرع  القانون( اضافة الى  احكام هذا  اجازة وفق  الحصول على  تصدیق دون 

ة  ( التي نصت على )الشركة عند منح الاجازة(. یراعى في ممارس٨وشروط منح شهادة الترخیص في المادة )

 نشاط إصدار شهادة الاعتماد ما یلي: 

 ضمان المنافسة والدعایة في اختیار المرخص له.  - اولا

 تحدید المدة المناسبة لصلاحیة الترخیص.  -ثانیا

 تحدید وسائل الرقابة والمتابعة الفنیة والمالیة بما یضمن حسن اداء الجهات المرخص لها. - ثالثا

اط المرخص له أو الاندماج مع الغیر أو التنازل عن الترخیص للغیر  رابعا: لایجوز التوقف عن مزاولة النش

 كلیا أو جزئیا خلال مدة سریانه إلا بعد الحصول على موافقة الشركة ووفقا للقانون. 

التوقیع  لمزاولة مهنة توثیق  اللازمة  البشریة والمادیة  المتطلبات  له  المرخص  لدى  تتوفر  أن  خامسا: یجب 

 الإلكتروني. 

أن یستمر الضمان  سادسا: ت المالیة على  التعویضات أو غیرها من الالتزامات  أو  قدیم كفالة لدفع الغرامات 

 ساري المفعول طوال مدة الترخیص. 

 سابعا: یجب أن یكون للموقع نشاط تجاري ثابت ومعروف لمزاولة النشاط المرتبط بالترخیص.

الترخیص بالإضافة إلى ما سبق. وسجل المشرع    ثامنا: دعم الجهات المختصة بعدم وجود مانع أمني یمنع منح 

العراقي تطورا آخر واستجابة لنظام البیانات الالكترونیة والتعامل عبر شبكة الاتصالات الدولیة من حیث اثر  

 شهادة الترخیص وانتهاء صلاحیتها. 

 : تاسعا: نصت هذه المادة على أن )تعتبر شهادة التصدیق باطلة في إحدى الحالتین الآتیتین

 اولا: وفاة الشخص الطبیعي او انقضاء الشخصیة الاعتباریة. 

ثانیا: إذا تم اكتشاف أن المعلومات المتعلقة بتنظیم التوقیع الإلكتروني خاطئة أو مزورة أو غیر متوافقة مع 

عند منح  الواقع، أو تم اختراق نظام إنشاء التوقیع الإلكتروني، أو عند استخدام الشهادة بشكل غیر قانوني أو  



50 

 

وفي التفصیل السابق حدد المشرع مجموعة التزامات على المرخص له   .119شهادة التصدیق من قبل الشركة

 ( إذا نصت على التزام المرخص له بما یلي: ١٠للتصدیق علیها كما نصت علیها المادة )

أولا: إصدار شهادات التصدیق الإلكترونیة واستلامها وحفظها باستخدام آلیات وبرامج موثوقة لحمایتها من  

 التزویر والغش. 

قبل ثانیا من  المستمر  الإلكتروني  للعرض  مفتوحا  ویكون  التوقیع،  لشهادات  إلكتروني  بسجل  الاحتفاظ   :

المتعاملین مع الموقعین على المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك تاریخ تعلیق أو إلغاء الشهادات، بشرط أن  

 یلتزم بحمایتها من أي تغییرغیر قانوني. 

معتمدة في الشهادة في تاریخ استلامها، والربط بین الموقع ونظام المراجعة  ثالثا: التأكد من صحة المعلومات ال 

 والمراجعة لتوقیعه، وامتلاك نظام خاص لإنشاء توقیعه الإلكتروني. 

 أحد عشر: بعض الالتزامات مذكورة في هذه المادة ومنها: 

 على طلب الموقع. أولا: یلتزم المرخص له بالتعلیق الفوري لعمل شهادة التصدیق الإلكتروني بناء

أ  أن    - ثانیا:  أو  قانوني  غیر  لغرض  استخدامها  تم  أنه  وجد  إذا  التصدیق  شهادة  تعلیق  له  للمرخص  یجوز 

 المعلومات التي تحتوي علیها قد تغیرت ویجب علیه إبلاغ الموقع على الفور بالتعلیق وسببه. 

صة من تاریخ نشره في السجل الالكتروني  یجوز للموقع او للغیر الطعن في قرار الوقف امام المحكمة المخت  -ب

 ( من هذا القانون. ١٠المنصوص علیه في البند )ثانیا( من المادة)

ثالثا: یلتزم الموقع بإبلاغ جهة التصدیق بكل استخدام غیر قانوني لتوقیعه وأي تغییر في المعلومات الواردة  

دیق للرد على ما تطلبه الشركة والمحكمة في الشهادة. كما طلب المشرع العراقي من الجهات المخولة بالتص

( كما نصت )أولا: الجهات المرخصة لها الحق في تزوید الشركة أو المحكمة  ١٢المختصة منها في المادة)

 المختصة التقاریر والمعلومات والبیانات التي تطلبها والمتعلقة بالأنشطة التي تمارسها. 

هذه   من  الأول  البند  أحكام  مراعاة  مع  الإلكترونیة  ثانیا:  والوسائل  الإلكتروني  التوقیع  بیانات  تكون  المادة، 

والمعلومات المقدمة إلى جهة التصدیق سریة، والشخص الذي قدمت إلیه أو اطلع علیها بموجب لا یجوز له  

 أن یكشفه للآخرین أو یستخدمه في غیر الغرض الذي قدم من أجله(. 
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 نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص: 

ا إبرام  وسجلت  إنشاء  في  الدولیة  القوانین  في  علیهم  الإعتماد  تمت  المعاییر  من  مجموعة  العراقي  لمشرع 

   الصفقات الإلكترونیة من حیث ظهورها أو تنفیذ المعاملات.

 الأشخاص طرف في تنظيم أحكام القانون: 

یتطلب تكوین وإجراء المعاملات الإلكترونیة، بما في ذلك العقود، إجراءات لإنفاذها، بما في ذلك التوقیع من  

قبل أطرافها، وبما أن التوقیع التقلیدي یتم في شكل ورقي، فإن التوقیع الإلكتروني یتم بشكل افتراضي، ومن  

ن، امما اهمیة الأمر هو أن التوقیع الإلكتروني  الصعب السیطرة علیه، ویوجد انواع مختلفة لهذا التوقیع الآ

یثیرعدة مصاعب، حیث التلاعب به یکون سهلا. لذلك فإن القانون العراقي ولغایة تحقیق الحمایة للموقع على  

وثیقة أو عقد تم إبرامه إلكترونیا، قام بتحدید طرف وتتولى مهمة التصدیق لإجتناب تزویرە والتلاعب به،  

 العقد الإلكتروني یؤدي في كثیر من الأحیان إلى تحویل الأموال عن طریق بطاقات البنكیة. بالإضافة إلى أن  

 الحماية المدنية للتوقيع الإلکتروني في التشريعات الدولية : 2.2

 الحماية المدنية للتوقيع الإلکتروني في التشريع الفرنسي والاردني والمصري :  1.2.2

 لتوقيع الالكتروني موقف التشريع الفرنسي في ا  : 1.1.2.2

كان المشرع الفرنسي على علم في مرحلة مبكرة من الحاجة إلى اعتماد وسائل الاتصال الحدیثة في المعاملات.  

، وتم تعدیل المادة ١٩٨٠یولیو    ١٢الصادر بتاریخ    ٥٤٥/٨٠جعلت هذا الوعي له التدخل بموجب القانون رقم  

لتنظیم وسائل إجراءات الأدلة والقانونیة بشكل عام، حتى انه اعتمد المفهوم الحدیث    120من القانون،   ١٣٤٨

المقال یؤكد على ضرورة إعداد دلیل   الفرنسي في نفس  القانون  للصورة، حیث قدم لها دلیلا موثوقا بتأكید 

أنه تم تزویره وتحریفه  یثبت  لم  ما  قدم نسخة طبق الأصل یعتبر حجة  ت 121مكتوب، وإذا  ثم  طور موقف  . 

الإلكتروني رقم ) التوقیع  قانون  إصدر  کانت  التطور  هذە  من  والناتج  أكثر،  الفرنسي  لسنة  ٢٣٠المشرع   )

في شكل تعدیل للنصوص المنظمة للقانون المدني الفرنسي، وجعل منه یکون موافقا مع التكنولوجیا    ٢٠٠٠

املات الإلكترونیة. وقد أدرج هذا التعدیل في  ومن ثم ازداد استخدام التوقیع الإلكتروني في المع  المعلوماتیة و

إلیه. كما تؤكد   التوقیع الالكتروني هویة الموقع ویضمن علاقته بالحادث المنسوبة  أحكام هذا القانون. یشیر 

 
 

 ٢٠٠٦لسنة والمعدل بقانون التوقیع الالكتروني لسنة ٣٩٩من القانون المدني الفرنسي رقم  ١٣٤٨الماده  ٢الفقره  120
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الكتابات   الفرنسي  المشرع  أعطى  ذلك.  خلاف  یثبت  حتى  هو  التوقیع  هذا  إلیه.  المنسوبة  الواقعة  صحة 

لكترونیة والتوقیعات الإلكترونیة على أنها أصلیة في الإثبات كما هي في حالة الأوراق  الإلكترونیة والوثائق الإ

 .122والكتابة والتوقیع بخط الید، كما ذكرنا أعلاه 

على أن الكتابة الإلكترونیة تتمتع بنفس الأصالة المعترف بها   123كما نصت المواد اللاحقة من نفس القانون

للوثائق المكتوبة في الأدلة، بشرط أن یتم تدوینها وإیداعها في ظروف تستدعي الثقة. وهنا ثبت أن المشرع  

الكتابة  الفرنسي جعل الكتابة الإلكترونیة أشبه بالكتابة التقلیدیة، كما جعل هذه الكتابة كدلیل في الدلیل أشبه ب

 . 124على الورق بشرط أن تعبر عن هویة مؤلفها

ومن هنا اتخذ المشرع الفرنسي خطوة مهمة في هذا المجال، ثم ساواه بین الكتابة العادیة والكتابة على مستند  

إلكتروني، وساوى التوقیع العادي مع التوقیع الإلكتروني، بحسب صحة وقوة الأدلة القضائیة، و إنشاء قانون  

بال  بإصدار  خاص  الإلكتروني  بالتوقیع  الفرنسي  المشرع  اعترف  ذلك،  بعد  الإلكترونیة.  والمعاملات  توقیع 

، والذي تکلم عن التوقیع العادي والإلكتروني، ورکز على أعمال التوقیع  ٢٠٠٠125لسنة    ٢٣٠القانون رقم  

الفرنسي على أن " التوقیع  من القانون   ١٣١٦/٤المعروفة، والقانون المدني بعد إتمام تعدیله ونص في المادة 

المشخص لهویة الشخص المنسوب إلیه ویكشف عن قبوله لمحتوى المستند الذي یرتبط به والالتزامات الواردة 

من    ٢فیه". وقد اعتمدە لکي یكون تعریفا عمومیا للتوقیع. أما بالنسبة للتوقیع الإلكتروني، فقد عرفه في ف/

دام أي وسیلة موثوقة لتشخیص الموقع والتأكد من ارتباط التوقیع بالموقع القانون المعدل بأنه " التوقیع باستخ

. یتم تعریف التوقیع الإلكتروني أیضا في الفقه الفرنسي بأنه "مجموعة من  126العمل أو الوثیقة المتعلقة به" 

قد . ویلاحظ أن المشرع الفرنسي  127الأرقام صادرة عن عملیة حسابیة مفتوحة باستعمال کود سري وخاص" 

تبنى نظریة في التشریع الفرنسي، التي وضح التوقیع العادي من خلال وظائفه، ومن بعدە تم إیضاح التوقیع  

الإلكتروني، والهدف من ذلك تثبیت وظائف التوقیع الإلكتروني، على أساس وظائف التوقیع الخطي. إضافة،  

مما الشرط هو الوسائل هذە لازم تکون موثوق  ما حدد الوسائل التي یتم من خلالها توثیق التوقیع الإلكتروني، أ 

التوقیع   الفرنسي، حظي  القانون  مع  تمشیا  به.  المتعلق  بالعمل  التوقیع  ربط  من  والتأكد  الموقع،  تحدید  في 

 
 

 ٢٠٠٦لسنة والمعدل بقانون التوقیع الالكتروني لسنة ٣٩٩( من القانون المدني الفرنسي رقم ١٣٤٨( الماده )1الفقره )122

 ٢٠٠٦المعدل في  ٣٩٩(القانون الفرنسي رقم ١٣١٦الماده )123

 ٢٠٠٠لسنة  ٢٣٠قانون التوقیع الالكتروني الفرنسي رقم 124

 . ١٥٥استیعاب نصوص الاثبات في ظهیر الالتزامات والعقود للتوقیع الالكتروني مجلة القضاء والقانون عآامكانیة آالأستاذ محمد أوزیان، مدى  125

 ٢٤، ٢٠٠٥د.علاء محمد، حجیة التوقیع الالكتروني دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، لسنة  126

 . ١٤، ص٢٠٠٣دیة والإداریة،عامد.عبد الله مسفر، التوقیع الإلكتروني:دراسة نقدیة، مجلة العلوم الاقتصا 127



53 

 

الإلكتروني بنصیب كبیر من الأهمیة في التشریع الأمریكي، وبالتالي فإن القانون الأمریكي الصادر في عام 

دة رقمیة صادرة عن كیان مستقل ویحدد كل مستخدم یمكن استخدامه لإرسال أي  یعرفه بأنه "شها  ٢٠٠٠

. إذا تلقت التوقیع الالكتروني اهتماما خاصا في التشریع الدولي،  128مستند أو عقد تجاري أو تعهد أو إقرار" 

 فقد حصل على نفس الإهتمام في التشریعات العربیة. 

 التوقيع الالكتروني موقف التشريع الاردني في  : 2.1.2.2

الإلكتروني والحكومة   العمل  الهاشمیة خطوات مهمة وفعالة في مجال تطویر  المملكة الأردنیة  تعتبر خطة 

.  ٢٠٠١( لسنة  ٨٥الإلكترونیة ومحاولة لتعزیز هذا العمل من خلال إصدارها بقانون التوقیع الإلكتروني رقم )

غیرها، ویتم إدراجها إلكترونیا أو رقمیا أو بصریا أو أي  تأخذ شكل أحرف أو أرقام أو رموز أو علامات أو 

وسیلة أخرى مماثلة في رسالة المعلومات أو مضافة إلیها أو مرتبطة بها، ولها طبیعة: یسمح بالتعرف على  

المحتوى((  الموافقة على  لتوقیعه ویفرض  علیه ویمیزه عن غیره  الذي وقع  التشریع    129الشخص  أكد  كما 

وأكد أن صحة التوقیع الإلكتروني تثبت وتنسب إلى صاحبها    130المعاملات الإلكترونیة،   الأردني في قانون 

 في حال وجود طریقة للتعرف على هویته وبیان موافقته على المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني. 

بالمعاملة،  یحمل توقیعه، بشرط أن تكون هذه الطریقة موثوقة لتحقیق ذلك الغرض في ضوء الظروف المتعلقة  

بما في ذلك اتفاق الأطراف الذین لهم علاقة قانونیة قبل نشوء النزاع. كما كان للمشرع الأردني دور مهم في 

الإلكتروني یعادل   التوقیع  أن  أقرت مبدأ هاما وهو  الإلكترونیة، والتي  المعاملات  قانون  السابعة من  المادة 

یحقق أهداف هذا القانون ویحقق أیضا خطة الاعتراف بالتجارة    وظیفیا التوقیع الكتابي، وهذا الحكم من شأنه أن

.  131الإلكترونیة. ضرورة أن یكون الأفراد ودودین مع التجارة الإلكترونیة وقبول رسائلها في التعاقد والإثبات 

یجب الرجوع إلى النصوص التي وضعها المشرع الأردني في مجال عقوبات البدء بأحكام قانون المعاملات 

( على عقوبة الإنشاء والنشر. أو  ٣٥( حیث نصت المادة )٣٨( إلى ) ٣٥ترونیة الأردني في المواد من )الإلك

( على عقوبة تعدیل المعلومات غیر الصحیحة  ٣٦تعدیل شهادة المصادقة لغرض الاحتیال أیضا. نصت المادة )

ات غیر صحیحة من قبل  ( على عقوبة تقدیم معلوم٣٧لمن یمارس المصادقة على السندات. وتنص المادة )

( على العقوبات على الجرائم المرتكبة بالوسائل  ٣٨الجهة التي تمارس أعمال التوثیق. وأخیرا نصت المادة )
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الإثبات من خلال   إثبات صحته في  الإلكتروني وحاول  التوقیع  المشرع الأردني حمایة  الإلكترونیة. حاول 

 .132نصوص قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني 

 موقف التشريع المصري من حماية التوقيع الالكتروني  : 3.1.2.2

( الماده  رقم  ١٤نصت  المصري  القانون  من  انه    ٢٠٠٤لسنة    ١٥(  على  الالكتروني  التوقیع  موضوع  في 

))للتوقیع الالكتروني في نطاق المعاملات المدنیه والتجاریه والاداریه ذات الحجیه المعروف في قانون الاثبات  

المواد القانون    في  هذا  في  علیها  المنصوص  الشروط  واتمامها  انشائها  في  روعي  اذا  والمدنیه  التجاریه 

والضوابط الفنیه والتقنیه التي تحددها الاراده التنفذیه لهذا القانون (( نلاحظ من هذه المواد ان المشرع المصري  

اریه وازاء اعتراف المشرع المصري  اعطى حجیه للتوقیع الالكتروني في التعاملات المدنیه والتجاریه والاد

بحجیة الاثبات للكتابه الالكترونیه وللتوقیعات الالكترونیه سواء كانت رسمیه او عرفیه فان هذا یكمل المنظومه  

الذي   التوقیع الالكتروني ذات الحجیه الموجوده في قانون الاثبات  الالكترونیه في جمهوریة مصر ویصبح 

الاف قبل  من  استخدامها  الحكومة یدعم  فكرة  تحقیق  نحو  مهمة  ویعد خطوه  الخاصه  الحكومیه  والجهات  راد 

مصر.  في  )  133الالكترونیه  المادة  رقم  ١٤نصت  المصري  القانون  من  التوقیع    ٢٠٠٤لسنة    ١٥(  بشأن 

الأصلیة   والإداریة  والتجاریة  المدنیة  المعاملات  نطاق  في  الإلكترونیة  ))التوقیعات  أن  على  الإلكتروني 

التجاریة والمدنیة إذا كانت الشروط منصوص علیها في ذلك(. یراعى    المعروفة بقانون الإثبات في الأمور 

الفنیة   القانون والضوابط الإرادة  القانون والضوابط في إنشائه واستكمال الشروط المنصوص علیها في هذا 

أن المشرع المصري أعطى الصلاحیة  والفنیة التي تحددها الإرادة التنفیذیة لهذا القانون(( نلاحظ من هذه المواد  

للتوقیع الإلكتروني. في المعاملات المدنیة والتجاریة والإداریة، ونظرا لاعتراف المشرع المصري بسلطة  

الإثبات للكتابة الإلكترونیة والتوقیعات الإلكترونیة سواء الرسمیة أو العرفیة، فإن هذا یكمل النظام الإلكتروني  

لتوقیع الإلكتروني الأصیل الموجود. في قانون الأدلة الذي یدعم استخدامه من  في جمهوریة مصر ویصبح ا

وضع    134قبل الأفراد والحكومة الخاصة وتعد خطوة مهمة نحو تحقیق فكرة الحكومة الإلكترونیة في مصر. 

 هي: المشرع المصري عدة شروط حتى یتمتع التوقیع الإلكتروني بنفس أصالة التوقیع العادي أو التقلیدي، و

 یرتبط التوقیع الإلكتروني بالموقع وحده.  -١

 
 

 181حجیة التوقیع الالكتروني /  دكتور اسامه بن غانم العبیدي / ص 132

 اذ القانون المشاركومابعدها / است179حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات / دكتور اسامه بن غانم العبیدي / ص133

 ومابعدها / استاذ القانون المشارك179حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات / دكتور اسامه بن غانم العبیدي / ص134
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 سیطرة الموقع الحصریة على الوسیط الإلكتروني.  -٢

 امكانیة كشف أي تعدیل تعدیل او تبدیل في بیانات المحرر الالكتروني او التوقیع الالكتروني.  -٣

 وتصديق التوقيع الالكتروني  الحماية المدنية للتوقيع الإلکتروني  :2.2.2

إن التوقیع  بشكل عام عمل إرادي یعني موافقة الموقع على محتوى السند الذي وضع توقیعه علیة وانصراف  

  135إرادته إلى قبول ما جاء به من التزامات ویعتبر دلیل مادي ومباشر على حصول الرضا بإنشاء السند. 

مفهو یختلف عن  فلا  الإلكتروني  التوقیع  بالوسائل  أما  یتم  أنه  إلا  یؤدیها  التي  والوظائف  التقلیدي  التوقیع  م 

العقد، والذي یتم بالوسائل الإلكترونیة،   الإلكترونیة. یعد التوقیع الإلكتروني أحد الضمانات المهمة لأطراف 

في  حیث یتیح للطرفین التحقق من هویة الطرف الآخر والتحقق منها، مما یساعده على اتخاذ قراره بالدخول 

ولكي یكون التوقیع الإلکتروني ضمانه  حقیقیة لأطراف   136علاقة تعاقدیة مع الطرف. المحاور مقتنع تماما.

المعاملة الإلکترونیة یجب أن یكون مصدقا حیث یعتبر التصدیق احد الضمانات القانونیة لإثبات صحة التوقیع  

لبیع، ویمكننا أن نستخلص مفهوم التصدیق من  الإلکتروني وبالتالي صحة المعاملات الإلکترونیة ومنها عقد ا

التصدیق   یعرف  لم  انه  حیث  العراقي  الإلکترونیة  والمعاملات  الإلکتروني  التوقیع  بقانون  جاء  ما  خلال 

/ خامس عشر( بأنها )الشخص المعنوي المرخص له  ١الإلکتروني إلا انه عرف جهة التصدیق في المادة )

تروني وفق أحکام هذا القانون(، كما أشار إلیها في قانون تصدیق اتفاقیة  إصدار شهادات تصدیق التوقیع الإلک

  ٢٠١٢( لسنة  ١٠١تنظیم أحکام التوقیع الإلکتروني في مجال المعاملات الإلکترونیة قي الدول العربیة رقم )

ري  كل شخص طبیعي أو إعتبا  -( والتي تنص على )القائم بخدمات التصدیق الإلکتروني :١/١٣بنص المادة )

مرخص له بإصدار شهادات التصدیق الإلکتروني وفقا للمواصفات والشروط والضوابط الدولیة والمقررة من  

الجهة  المختصة، ویؤدي خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقیع الإلکتروني، كما یتم بواسطتها وضع وتثبیت  

 التوقیع إلکترونیا على دعامة إلکترونیة(. 

 
 
 

   ٢٠٠٤( لسنة 15/ج ( من قانون التوقیع الالكتروني رقم )1انظر كذلك تعریف المشرع المصري في المادة )

 ٢٠٠١لسنة  ٢٧٢( من المرسوم رقم  1/  1وعرفه  المشرع الفرنسي في المادة )
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/ ثاني عشر( )شهادة  ١إلى  تعریف شهادة التصدیق الإلکترونیة وذلك في المادة )كما أشار المشرع العراقي  

القانون والتي تستخدم لإثبات صحة نسبة    -التصدیق : الوثیقة التي تصدرها جهة التصدیق وفق أحکام هذا 

 .  137التوقیع الإلکتروني إلى الموقع(

عن وسیلة فنیة وتقنیة أمنه تستخدم للتأكد من صحة  یتبین لنا من خلال ما تقدم إن التصدیق الإلکتروني عبارة  

إلى شخص معین من قبل جهة محایدة   الإلکتروني من خلال نسبته  التوقیع الإلکتروني أو المحرر  صدور 

یطلق علیها تسمیة جهة التصدیق أو القائم بخدمات التصدیق وتقوم الجهة الأخیرة من خلال إصدارها لشهادة  

ملیة التصدیق والتأكد من صحة التوقیع الإلکتروني وربطة بالبیانات الواردة بالسند  التصدیق الإلکترونیة بع

 الإلکتروني. 

وبناءا على ما تقدم سوف نتناول دراسة الموضوع من خلال تقسیمه إلى فرعین نتناول بالفرع الأول موضوع  

 لتصدیق الالكترونیة. الجهة المسؤولة عن التصدیق أما في الفرع الثاني فسوف نتناول موضوع شهادة ا 

 الجهة المسؤولة عن التصديق  : 1.2.2.2

تأتي عوامل الثقة والأمان في مقدمة الضمانات التي یبحث عنها العملاء والتي یجب أن تكون متاحة لازدهار 

وتطور المعاملات الإلكترونیة. ومن المعروف لنا أن هذه المعاملات تتم بین أشخاص منفصلین مكانیا وغالبا  

للتعرف على الأطراف وتحدید واقع لا یع رفون بعضهم البعض، وهذا یتطلب توفیر ضمانات وآلیات فنیة 

للتحقق من صحة   به  محاید وموثوق  ثالث  هناك طرف  یكون  أن  الحالة یجب  هذه  في  المعاملة ومحتواها. 

الاحت الإرادة وبعدها عن  هذه  من جدیة  والتأكد  الآخر  الطرف  من  التعاقدیة  الإرادة  یال والاحتیال،  إصدار 

بالإضافة إلى تحدید محتوى الوصیة الدقیق الذي یمكن العمیل من الاعتماد علیه في تعاملاته وربط العمیل  

 .138الآخر )سواء كان شخصا طبیعیا أو اعتباریا( بتوقیعه

لشهادات  اختلفت التعیینات المطلقة على السلطة المختصة للمصادقة على التوقیع الإلكتروني، من هیئة إصدار ا

إلى مزود أو مزود خدمات التصدیق إلى سلطة التصدیق على التوقیعات الإلكترونیة. بالنسبة للسندات المكتوبة  

العادیة، سواء فیما یتعلق بالتوثیق أو إجراءات الضمان، فهي تكاد تكون مساویة لضمانات كاتب العدل، خاصة  

 139الإلكترونیة وهویات أصحابها وبصماتهم الإلكترونیة. فیما یتعلق باحتفاظ الكاتب العدل بنسخة من السندات  

 
 

 ( من قانون تصدیق اتفاقیة تنظیم أحكام التوقیع الالكتروني. ١/١٢جاء بنفس المعنى نص المادة ) 137

 ١٠٢، ص ٢٠٠٨الفتاح بیومي حجازي، حمایة المستهلك عبر شبكة الانترنت، دار الكتب القانونیة، مصر، سنة د.عبد 138

 . ١٩٦د. عباس العبودي، المصدر السابق، ص 139
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وسبق أن أشرنا إلى أن المشرع العراقي حدد هیئة التصدیق الإلكتروني بنص صریح في كل من قانون التوقیع  

الإلكتروني وقانون التصدیق على الاتفاقیة المنظمة لأحكام التوقیع الإلكتروني في مجال التعاملات الإلكترونیة  

 140دول العربیة. في ال 

التوقیع   قانون  في  الإلكترونیة  الشهادات  إصدار  عن  المسؤولة  جهة  تعرف  فلم  المصري،  التشریع  في  أما 

الإلكتروني المصري، ولكن قام بتعریفه لهیئة التصدیق الإلكتروني ضمن قرار وزیر الاتصالات وتكنولوجیا  

( من المادة ٦نفیذیة للقانون( حیث جاء في البند ). )الذي یشكل اللائحة الت٢٠١٨( لسنة  ١٠٩المعلومات رقم )

( ))جهات التصدیق الإلكترونیة: الجهات المرخص لها بإصدار شهادة التصدیق الإلكتروني وتقدیم الخدمات  ١)

 المتعلقة بالتوقیع الإلكتروني((. 

إصدار الشهادات الإلكترونیة    بالنسبة للوضع في القانون الفرنسي، یتم الملاحظة بانه المشرع عرفت جمعیة

التوقیع   مجال  في  أخرى  خدمات  أو  تصدیق  شهادات  یقدم  شخص  أي  التصدیق:  خدمة  ))مقدم  بأنها 

 141الإلكتروني((. 

ولكي تقوم هیئة التصدیق الإلكتروني بعملها، یجب أن تحصل على ترخیص من الجهة المحددة بالقانون، وفق  

لمعاملات الإلكترونیة، والجهة التي تمنح الترخیص هي الشركة العامة  قانون التوقیع الإلكتروني العراقي وا

( من القانون  ٦لخدمات الشبكة الدولیة. في وزارة الاتصالات، وقد حدد القانون واجبات هذه الشركة في المادة )

 - أعلاه والتي نصت على أن )تتولى الشركة ما یلي: 

 حصول على موافقة الوزیر وفق القانون. اولا: منح اجازة اصدار شهادات التصدیق بعد ال 

 ثانیا: تحدید المعاییر الفنیة لأنظمة التوقیع الإلكتروني وتحدید مواصفاتها الفنیة والفنیة. 

 ثالثا: المتابعة والإشراف على أداء الهیئات العامة في مجال إصدار شهادات التصدیق وتقییم أدائها.

المتعلقة بأنشطة التوقیع الإلكتروني أو تصدیق الشهادات والمعاملات الإلكترونیة  رابعا: النظر في الشكاوى  

 واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وفقا للقانون. 

 
 

ار شهادات التصدیق الالكتروني وفقا لأحكام  قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة تنص على ))هیئة إصدار الشهادات: شخص اعتباري مخول قانونا بإصد  ١٥ف١المادة  140

 هذا القانون((. 

كل شخص طبیعي أو اعتباري مرخص له بممارسة إصدار شهادات التصدیق الالكتروني  -من قانون تصدیق الاتفاقیة تنص على )) القائم بخدمات التصدیق الالكتروني : ١٢ف١كذلك المادة

 المقررة من الجهة المختصة ویؤدي خدمات أخرى ذات علاقة بالتوقیع الالكتروني طبقاً للإحكام المنصوص علیها في هذه الاتفاقیة ((.  وفقاً للمواصفات والشروط والضوابط الدولیة

 ٢٠٠١لسنة  ٢٧٢من المرسوم الفرنسي رقم  ١١ف١المادة  141
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 خامسا: تقدیم الاستشارات الفنیة للجهات العاملة في مجالات التوقیع الإلكتروني وتصدیق الشهادات.

مجال   في  للعاملین  تدریبیة  دورات  عقد  الندوات  سادسا:  عقد  الشهادات.  وتصدیق  الالكتروني  التوقیع 

 والمؤتمرات التثقیفیة بهذا الشأن(. 

كما ألزم المشرع الشركة عند مزاولتها لنشاط منح الترخیص بإصدار شهادة التصدیق بعدة شروط منها المادة 

 ى ما یلي: ( من قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة، حیث نصت هذه المادة عل ٨)

 أولا: ضمان المنافسة والدعایة في اختیار المرخص له. 

 ثانیا: تحدید المدة المناسبة لصلاحیة الترخیص. 

 ثالثا: تحدید وسائل الرقابة والمتابعة الفنیة والمالیة بما یضمن حسن أداء الجهات المرخص لها.

ع الغیر أو التنازل كلیا أو جزئیا عن  رابعا: لایجوز التوقف عن مزاولة النشاط المرخص له أو الاندماج م

 الترخیص للغیر خلال مدة سریانه إلا بعد الحصول على موافقة الشركة ووفقا للقانون. 

خامسا: یجب أن تتوفر لدى المرخص له المتطلبات البشریة والمادیة اللازمة لمزاولة مهنة توثیق التوقیعات  

 الإلكترونیة. 

ت أو التعویضات أو الالتزامات المالیة الأخرى على أن یظل الضمان قائما  سادسا: تقدیم ضمان لسداد الغراما

 طوال مدة الترخیص. 

 سابعا: أن یكون لدیه مقر عمل ثابت ومعروف لمزاولة النشاط المرتبط بالترخیص. 

 ثامنا: تأكید الجهات المختصة عدم وجود مانع أمني یمنع منح الترخیص. 

ظ أنه أسند مهمة منح إصدار شهادات التصدیق الإلكترونیة إلى هیئة  أما عن موقف المشرع المصري، فنلاح

( المادة  ضمن  اختصاصاتها  وحدد  المعلومات،  تكنولوجیا  صناعة  الإلكتروني  ٤تنمیة  التوقیع  قانون  من   )

 المصري. 

التوجیه الأوروبي رقم   المنصوص علیه في  المبدأ  الفرنسي، فقد تبنى    لعام  ٩٣أما بالنسبة لموقف المشرع 

(، والذي ألزم الدول الأعضاء بعدم فرض أي قیود على  ٢/٣بشأن التوقیعات الإلكترونیة في المادة )  ١٩٩٩

الانخراط في نشاط   المبدأ ستكون هناك حریة  لهذا  إذن مسبق، ووفقا  أي  أو طلب  التصدیق  إنشاء سلطات 

النشاط د ون الحاجة إلى الحصول  إصدار شهادات التصدیق الإلكترونیة، حیث یحق لأي جهة ممارسة هذا 

المرسوم رقم   المبدأ في  الفرنسي هذا  المشرع  كفل  الفرنسیة.  السلطات  لعام    ٢٧٢على ترخیص مسبق من 
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اعتماد وهیئات ٢٠٠١ للدول الأعضاء بإنشاء أنظمة  المذكور أعلاه  التوجه الأوروبي  المقابل، سمح  . وفي 

نظاما لا الفرنسي  المشرع  وبالفعل وضع  الشهادات.  النظام إصدار  هذا  الشهادات، ولكن  منح  عتماد جهات 

القیام بعملها دون الحاجة إلى الحصول على   الحق في  الإلكترونیة  لهیئة إصدار الشهادات  أن  تطوعي، أي 

اعتماد من الهیئة التي أنشأتها الدولة. وفي المقابل لها الحق في تقدیم طلب للموافقة بشرط أن یكون مستوفیا 

ا في القانون. ومع ذلك، یلاحظ أن الواقع العملي یفرض على جهات التصدیق تقدیم  للشروط المنصوص علیه

التوقیع  یكون  أن  أجل  من  أنه  على  القانون  ینص  أن  هو  ذلك  في  والسبب  الموافقة،  على  للحصول  طلب 

رة  الإلكتروني موثوقا، یجب التحقق منه. لأن صحتها وفقا لشهادة التصدیق الإلكتروني المعتمدة )أي الصاد

إصدار   هیئة  وموافقة  الإلكتروني  التوقیع  صحة  بین  الفرنسي  القانون  یربط  وبالتالي  معتمدة(،  سلطة  عن 

/  ١٠أما بالنسبة للمهام التي تقوم بها جهات التصدیق، فقد حددها المشرع العراقي في المادة )  142الشهادات. 

لكترونیة، وهي إصدار الشهادات الإلكترونیة  أولا، ثانیا، ثالثا( من قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإ

آلیات وبرامج موثوقة لحمایتهم من التزویر والاحتیال. والغرض    143واستلامها وحفظها من خلال استخدام 

من إصدار هذه الشهادات هو الإقرار بوجود رابط بین الموقع وبیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني، أو التأكد من 

بالإضافة إلى ذلك،    144التوقیع الإلكتروني. هذا السجل لجمیع التغییر غیر القانوني. هویة وشخصیة مستخدم  

تضمن جهة إصدار الشهادات صحة المعلومات الواردة في شهادة الشهادة الإلكترونیة، وكذلك الارتباط بین  

 145الموقع ونظام المراجعة والمراجعة لتوقیعها. 

ا المهام  إلى  یشر  فلم  المصري،  المشرع  التوقیع  أما  قانون  الإلكتروني ضمن  التصدیق  تقوم بها جهات  لتي 

الإلكتروني أو لائحته التنفیذیة، بل ترك تحدیها لهیئة صناعة تكنولوجیا المعلومات التي ضمتها ضمن الرخصة  

للقیام    ٢٠٠٦لسنة    ١٠٣الصادرة عنها رقم   الإلكترونیة  التصدیق  لجهات  التراخیص  الذي بموجبه تم منح 

من )  بعملها  المادة  الإلكتروني، حیث حددت  التوقیع  تقدیم خدمات  من  ٤٥خلال  الترخیص مجموعة  من   )

 
 

 . ٤١٧و  ٤١٦، ص٢٠٠٨د.سامح عبدالواحد، التعاقد عبر الانترنت، دار الكتب، مصر، سنة142

 ال((.  ف اول تنص على ))إصدار الشهادات الإلكترونیة واستلامها والمحافظة علیها باستخدام آلیات وبرامج موثوقة لحمایتها من التزویر والاحتی١٠دة الما143

لالكتروني وفقاً للشروط  من قانون تصدیق اتفاقیة تنظیم أحاكم التوقیع الالكتروني على ))یتولى بخدمات التصدیق الالكتروني إصدار وتسلم وحفظ شهادات التصدیق ا  ٨كما نصت المادة  

 والضوابط التي تحددها الجهة المختصة ((. 

 شهادات التصدیق مفتوح للعرض الإلكتروني المستمر من قبل المتعاملین........یر قانوني((ف ثانیة تنص على ))الاحتفاظ بسجل إلكتروني ل١٠.المادة144

 من قانون تصدیق اتفاقیة تنظیم أحكام التوقیع الالكتروني.  ١٥كما جاءت بنفس المعنى المادة  -

 سلمها والصلة............الالكتروني((. ف ثالثة تنص على )) ضمان صحة المعلومات المصادق علیها في الشهادة في تاریخ ت١٠. المادة 145

 من قانون تصدیق اتفاقیة تنظیم أحاكم التوقیع الالكتروني.  ١٠كما جاءت بنفس المعنى المادة  - 
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الخدمات التي یجب على جهة منح الشهادات تقدیمها ولا یجوز لها تقدیم أي منها. خدمات أخرى دون الحصول  

 على موافقة خطیة مسبقة من الهیئة إلكتروني. 

على جهة التصدیق خدمة إصدار أدوات إنشاء وتثبیت التوقیع  ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن السلطة فرضت  

( من ١/١الإلكتروني، وتتم هذه الخدمة من خلال إصدار البطاقة الذكیة والجهاز الذي یقرأها. تعرف المادة )

اللائحة التنفیذیة لقانون التوقیع الإلكتروني المصري البطاقة الذكیة بأنها )وسیط إلكتروني مؤمن یستخدم في  

ملیة إنشاء وتثبیت التوقیع الإلكتروني على المستند الإلكتروني ویحتوي على شریحة إلكترونیة تحتوي على  ع

شریحة إلكترونیة. المعالج وعناصر التخزین والبرمجیات الخاصة بالتشغیل، وتشمل البطاقات الذكیة والرقائق  

ة وفق المعاییر الفنیة والفنیة المحددة في الإلكترونیة المنفصلة أو ما في حكمها في تحقیق الوظائف المطلوب

 هذه اللائحة 

وزارة   في  الدولیة  المعلومات  شبكة  لخدمات  العامة  الشركة  أو  العراقي  المشرع  إلیه  یتطرق  لم  ما  هذا 

الاتصالات. أما الالتزامات التي تقع على كاهل هیئة التصدیق الإلكتروني فقد حددها المشرع العراقي بوضوح  

 توقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة. هذه الالتزامات هي كما یلي: ضمن قانون ال

 146الالتزام بالتعلیق الفوري لأعمال شهادة التصدیق إذا طلب الموقع ذلك.  -١

تلتزم جهة التصدیق بإلغاء شهادة التصدیق الإلكترونیة فورا في حالة إخطار الموقع بوفاة الموقع إذا كان    -٢

شخصا معنویا، وكذلك إذا وجد بعد التحقق من المعلومات أنها كذلك كاذب أو مزیف أو لا یتوافق مع الواقع  

 147شهادة شهادة استخدام احتیالي أو غیر قانوني.  أو أن نظام إنشاء التوقیع الإلكتروني قد انتهك أو تم استخدام

إن هیئة إصدار الشهادات وموظفیها الذین لدیهم إمكانیة الوصول إلى المعلومات والبیانات المتعلقة بالتوقیع  

الإلكتروني والوسائل الإلكترونیة ملزمون أیضا بالحفاظ على سریتها وعدم الكشف عنها للآخرین أو استخدامها  

وفي الوقت نفسه، ألزم المشرع هیئة التصدیق بتقدیم التقاریر   148غیر الذي تم توفیرها من أجله. لغرض آخر 

 149والمعلومات التي تطلبها المحكمة أو الشركة فیما یتعلق بالأنشطة التي تمارسها. 

 
 

 ف أولا من قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة. ١١انظر المادة 146

 .٢٠١٢لسنة  ١٠١توقیع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونیة في الدول العربیة رقم ( من قانون تصدیق اتفاقیة تنظیم أحكام ال١٤انظر المادة )147

 / ثانیاً( من قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة. ١٢انظر المادة )148

والتي نصت على انه ))تعتبر     ٢٠١٢لسنة    ١٠١ترونیة في الدول العربیة رقم  ( من قانون تصدیق اتفاقیة تنظیم أحكام التوقیع الالكتروني في مجال المعاملات الالك١٨انظر المادة )149

الذي وفر آلیة أو اتصل بها بموجب عملته الإفصاح بیانات التوقیع الإلكتروني والوسائط الإلكترونیة والمعلومات المقدمة للمسؤول عن خدمات المصادقة الإلكترونیة سریة، ولا یجوز للشخص 

 یانات. البیانات للآخرین أو استخدامها لغرض آخر غیر الذي تم توفیرها من أجله((. عن أي من هذه الب
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أما بالنسبة للوضع في التشریع المصري للالتزامات المفروضة على جهة التصدیق، فهو لا یختلف عن الوضع  

اء أن الهیئة أضافت التزاما آخر تلتزم به جهة التصدیق، ومضمونه أن حفظ هذا  في القانون العراقي، باستثن

إلى   تؤدي  معلومات  أي  إفشاء  وعدم  المفتاح  تشفیر  بفك  تسمح  لا  بطریقة  المستخدم  تشفیر  مفتاح  الأخیر. 

 150الوصول إلى مفتاح التشفیر الخاص. 

ه النقطة بشكل مباشر أو صریح، إلا أنه یمكن  ولكن یلاحظ هنا أنه بالرغم من أن المشرع العراقي لم یذكر هذ

استنباطها بناء على الالتزام الذي حدده المشرع، والذي یتطلب من السلطة عدم إفشاء أي معلومات أو بیانات  

 تتعلق بالتوقیع الإلكتروني، الذي ذكره بشكل مطلق.

 شهادة التصديق الالكتروني  : 2.2.2.2

ناء التعامل عبر الإنترنت، وخطورة وأهمیة الصفقات المبرمة بین المتعاملین،  سریة البیانات التي یتم تبادلها أث

نجد أنهم یبحثون عن نظام أو وسیلة تؤمن تعاملاتهم وتزیل كل مخاوفهم مما هي قدرة الآخرین على الوصول  

ه، وهذا  إلى محتویات الرسائل المتبادلة، وهم یبحثون عن وسیلة للتأكد من هویة الطرف الآخر وصحة توقیع

 - ما یوفره لهم الإلكترونیون. سلطة توثیق التوقیع من خلال إصدار شهادات المصادقة الإلكترونیة:

أنها مستند  تعريف شهادة التصديق الالكتروني:  اولا/   التصدیق الإلكترونیة على  الفقه شهادة  تعرف بعض 

أو نسبة   الإلكتروني لإثبات صحة  العدل  الذین  إلكتروني صادر عن كاتب  الإلكترونیة للأشخاص  السندات 

 .151صدرت منهم، وفقا لإجراءات التوثیق المعتمدة 

كما عرفها البعض الأخر  بأنها  صك أمان صادر عن جهة مختصة یفید صحة وضمان المعاملة الالكترونیة  

 152وذلك من حیث صحة البیانات ومضمون المعاملة وأطرافها. 

ذكر التي  الأخرى  التعریفات  بین  وثیقة  من  أنها  الإلكترونیة  التصدیق  بشهادة  یتعلق  فیما  القانوني  الفقه  ها 

 153إلكترونیة تربط المفتاح العام بشخص معین وتحدد هویة ذلك الشخص. 

 
 

 . ٢٠٠٦لسنة  ١٠٣من الترخیص الصادر من هیئة صناعة تكنولوجیا  المعلومات رقم  ٤٩المادة 150

 . ٢١٨السابق، ص آالعبودي،المصدرآد.عباس  151

 .٤٥٤السابق، صآحجازي، المصدرآالفتاح بیومي آ د.عبد  152

 . ٧٧٧السابق، صآالتهامي، المصدرآالواحد آد. سامح عبد 153
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كما عرفها آخرون على أنها الشهادة الصادرة عن جهات المصادقة المرخصة من قبل الجهات المسؤولة في  

كتروني هو توقیع صحیح منسوب إلى الشخص الذي أصدره ویستوفي  الدولة للتصدیق على أن التوقیع الإل 

 154الشروط والضوابط المطلوبة فیه كدلیل موثوق به في الإثبات. 

 - یتبین لنا من هذه التعریفات بان:

 شهادة التصدیق الإلكتروني هي هویة شخصیة تحدد هویة صاحبها.  -1

 یدة. أن تكون شهادة التصدیق صادرة عن سلطة مختصة ومحا -2

الهدف من شهادة التصدیق هو تأكید صحة وشرعیة البیانات الواردة في الشهادة، وكذلك تأكید صحة وشرعیة  

 التوقیع الإلكتروني. 

/ثاني عشر( من  ١أما عن موقف المشرع من إصدار شهادة المصادقة، فقد حدده المشرع العراقي في المادة )

الإلكتروني والمعاملات الإلكت التوقیع  الوثیقة الصادرة عن  قانون  التي تنص على: "شهادة التصدیق:  رونیة 

 جهة التصدیق. وفق احكام هذا القانون الذي یستخدم لاثبات نسبة التوقیعات ". البرید الإلكتروني للموقع.

المعاملات   مجال  في  الإلكتروني  التوقیع  أحكام  تنظیم  اتفاقیة  على  التصدیق  قانون  في  لها  تعریفا  قدم  كما 

)الإلكت المادة  في  العربیة  الدول  في  التوقیع  ١٢/ ١رونیة  قانون  مع  جاء  الذي  التعریف  تضمنت  والتي   )

 الإلكتروني إضافة إلى إنها عبارة ))وتدل على صحة البیانات التي تحتویها((. 

ونلاحظ هنا أن المشرع العراقي من بین الجهات المعنیة بإصدار شهادة المصادقة الإلكترونیة، وكذلك الغرض  

من إصدارها، لكنه أهمل في المقابل توضیح طبیعة وطبیعة شهادة التصدیق. كما لم یحدد البیانات التي یجب  

توفیرها في الشهادة، وكیفیة الحصول علیها، وضوابط استخدامها، في إطار القانون برمته، لكنها في المقابل،  

وبذلك ترك المشرع تفاصیل اللوائح   155نون. أجازت إصدار الشهادة. أنظمة وتعلیمات لتسهیل تنفیذ أحكام القا

 والتعلیمات التي من المفترض اعدادها في الفترة المقبلة. 

فقرة و( من قانون  ١أما بالنسبة لموقف المشرع المصري فقد تم تعریف شهادة التصدیق الإلكتروني في المادة )

التنفیذیة لهذا  ١/٧التوقیع الإلكتروني والمادة ) القانون على أنها ))الشهادة الصادرة عن الجهة  ( من اللائحة 

 المخولة المصادقة وإثبات الصلة بین الموقع وبیانات إنشاء التوقیع((. 

 
 

 . ٨٣، ص٢٠٠٣العلمي، الكویت، سنةآ، مجلس النشرآللتعاملات الالكترونیةآاللیل، الجوانب القانونیة آد. إبراهیم الدسوقي أبو 154

 من قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة.  ٢٨انظر المادة 155
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وجدنا أیضا أن المشرع الفرنسي عرف شهادة الشهادة على أنها "مستند إلكتروني یربط بین بیانات التحقق  

 156الخاصة بالتوقیع الإلكتروني والموقع".

وتجدر الإشارة إلى أن تعریف المشرع المصري لشهادة التصدیق الإلكتروني اقتنع بتحدید الهدف من إصدار  

شهادة التصدیق الإلكتروني، وهو تأكید الارتباط بین التوقیع وبیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني، الأمر الذي 

ا. في هذه الحالة، سیكون لدینا نوعان من  یؤدي بدوره إلى بیان شخصیة الموقع وهویته. قد یكون الأمر بسیط

شهادات الاعتماد: شهادة شهادة إلكترونیة معتمدة وشهادة شهادة إلكترونیة بسیطة. وذلك على عكس ما هو 

موجود في القانونین العراقي والمصري حیث أن شهادة التصدیق هي شهادة ممثلة بشهادة التصدیق الصادرة  

 عن جهة التصدیق المعتمدة. 

 يا/ البيانات التي يجب توافرها في شهادة التصديق الالكتروني: ثان

بالعودة إلى قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة العراقیة وقانون التصدیق على الاتفاقیة المنظمة  

لى البیانات  لأحكام التوقیع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونیة في الدول العربیة، لا نجد أي إشارة إ 

أن الموضوع حدیث ولم نعثر   التي یجب أن تكون متوفرة في الموقع الإلكتروني. شهادة التصدیق، وحیث 

على تطبیق في العراق حتى الآن، فسنستخدم قانون التوقیع الإلكتروني المصري لغرض معرفة البیانات التي  

( من اللائحة التنفیذیة للقانون  ٢٠مادة )یجب أن تتضمنها شهادة التصدیق الإلكترونیة، حسب مقال نصت ال 

على هذه البیانات وآخرها یتعلق بالموقع بما في ذلك ما یتعلق بجهة التصدیق بما في ذلك ما یتعلق بشهادة 

 التصدیق نفسها. 

 بيانات الموقع:  -

نا إلى أن المادة الاسم الأصلي للموقع أو اللقب أو اللقب، في حالة الاستخدام، لیس من بینهم. وتجدر الإشارة ه

الصادر عن هیئة صناعة تكنولوجیا المعلومات والمتعلقة بخدمة    ٢٠٠٦سنة    ١٠٣( من الترخیص رقم  ٤٦)

المتعلقة بها من   البیانات  الشهادة حجب  الطلب خطیا من جهة واحدة.  للموقع  أجازت  التسجیل والمصادقة، 

ما تتضمنها هیئة إصدار الشهادات في الدلیل  التداول مثل الاسم والعنوان وأي معلومات شخصیة أخرى عادة  

 الذي تصدره. 

 
 

 ٢٠٠١لسنة ٢٧٢الفرنسي رقم من المرسوم ١ف٩المادة 156
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أو   كانت شخصیة  الشهادة سواء  في  الموقع وتدرجه  من وضع  التصدیق  تتحقق جهة  / حیث  الموقع  صفة 

 ( من الترخیص أعلاه. ٤٦وظیفیة وفق الإجراءات المنصوص علیها في المادة )

 التشفیر الخاص به. مفتاح التشفیر العام لحامل الشهادة المطابق لمفتاح 

الغرض من ذكر هذا المفتاح هو لکي یستطیع الطرف الآخر بمطابقة ومقارنة المفتاح العام المرسل إلیه مع 

 157المفتاح العام المثبت في الشهادة وبالتالي التحقق من هویة الموقع.

 - البيانات التي تتعلق بجهة التصديق :  -

له، موضحا   للمرخص  الصادر  الترخیص  اسم  موضوع  وفترة سریانه.  إصدارة  وتاریخ  نطاقه ورقمه  فیة 

وعنوان الجهة المصدرة للشهادة ومقرها الرئیسي وكیانها القانوني والدولة التابعة لها إن وجدت، والهدف كما 

 یبدو من هذا البیان هو لتعریف الجهة وتحدید صفتها ومشروعیتها. 

الشهادة.، والهدف   لجهة إصدار  الالكتروني  التصدیق على صحة  التوقیع  من هذا هو لإثبات مصادقة جهة 

 158التوقیع الالكتروني الموجود على المستند الالكتروني ومحتویاته. 

 - البيانات التي تتعلق بشهادة التصديق : -

دلیل على أن هذه الشهادة صالحة للاستخدام في التوقیع الإلكتروني، وهذا یعني أن شهادة التصدیق تستخدم 

یع الإلكتروني ولیس لأغراض أخرى. تاریخ بدء الشهادة وتاریخ انتهاء الصلاحیة، حیث یتم  لأغراض التوق

عادة إصدار الشهادات بصلاحیة محدودة. بمجرد انتهاء صلاحیتها، تصبح الشهادة غیر صالحة للاستخدام  

التأكد   البیان هو  الغرض من تضمین مثل هذا  المستلم.  تلقائیا بواسطة برنامج  التوقیع  ویتم رفضها  أن  من 

لجهة إصدار   ٢٠٠٦لسنة  ١٠٣خول الترخیص رقم  159الإلكتروني قد تم إنشاؤه خلال فترة الصلاحیة أم لا.

الشهادات بتقدیم خدمة البصمة الإلكترونیة، والتي یتم من خلالها تسجیل وقت وتاریخ إنشاء وتثبیت التوقیع  

إ  بیانات  إمكانیة فحص  إلى  تشیر  كما  بدقة.  وقت  الإلكتروني  منها خلال  والتحقق  الإلكتروني  التوقیع  نشاء 

 وتاریخ محددین، ویتم توفیر هذه الخدمة بسعر تحدده أنت. الهیئة وفق قائمة أسعار محددة.

الرقم التسلسلي للشهادة، حیث أن كل شهادة صادرة عن جهة التصدیق تحمل رقما تسلسلیا محددا، والغرض  

لكترونیة الصادرة عن أصحابها عن الموقعین الآخرین، وبالتالي قراءة  من هذا البیان هو تمییز السندات الإ 
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الرسائل الإلكترونیة والإلكترونیة. تصبح السندات أمرا مقتصرا على أطراف المعاملة دون غیرهم وهذا الأمر  

أیضا    یضیف الثقة للسند أو المحرر الإلكتروني وكذلك الإجراء القانوني الذي تم من خلاله. ینص هذا البیان

أن   للموقع  كتابته وتعدیله والتوقیع علیه. كما یضمن  الذي یمكنه  الوحید  الشخص  السند هو  أن منشئ  على 

 160المرسل هو الشخص الوحید الذي یمكنه قراءة السند دون أن یكون قادرا على تعدیله. 

تنص   حیث  الملغاة،  أو  الموقوفة  الشهادات  لقائمة  المخصص  الویب  موقع  )عنوان  من  ٤٥/١٢المادة  /ز( 

رقم   الإلغاء.    ٢٠٠٦لعام    ١٠٣الترخیص  أو  للتعلیق  نظام خاص  بإنشاء  ملتزمة  المصدقة  الجهة  أن  على 

الشهادة، وعند تعلیق أي شهادة أو إلغاؤها، تتم إضافتها إلى قائمة الشهادات الملغاة أو المعلقة المنشورة على  

مل هیئة إصدار الشهادات جمیع العواقب الناتجة عن توقیع  الموقع الإلكتروني ذي الصلة. بخلاف ذلك، تتح

المستخدم بناء على شهادة ملغاة أو معلقة لم یتم نشرها على موقع الویب المخصص لهذا الغرض. بالإضافة  

التنفیذیة بیانات اختیاریة أخرى یمكن إدراجها عند الحاجة. دلیل   السابقة، فقد تضمنت اللائحة  البیانات  إلى 

ص الموقع والغرض من استخدام الشهادة. حدود قیمة المعاملات المسموح بها في الشهادة. مجالات على تخص

استخدام الشهادة. یتم استخدام هذه البیانات حسب الغرض من إصدار الشهادة، حیث تختلف شهادات المصادقة  

یتطلب إصدارها أن یقدم  من حیث وظیفتها. یتم استخدام بعضها في معاملة محددة ذات قیمة مالیة منخفضة.  

بالتوقیع   لهم  المرخص  الأشخاص  یستخدمها  وهناك شهادات  للاستخدام،  إلكترونیا صالحا  المشترك عنوانا 

لهذا، نجد أن توفر هذه البیانات أو عدم توفرها یعتمد على الغرض من استخدام   161للشركات. أو هیئات معینة. 

 الشهادة ونطاق استخدامها ونوعها. 
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 الفصل الثالث 

 الحماية الجزائية للتوقيع الإلکتروني في القانون العراقي والتشريعات الدولية 

 الحماية الجزائية للتوقيع الإلکتروني في القانون العراقي : 1.3

 بالدخول التصريح  جريمة عدم :1.1.3

ضمانة حقیقیة لأطراف المعاملة الإلکترونیة یجب أن یكون مصدقا حیث یعتبر   لكي یكون التوقیع الإلکتروني

الإلکترونیة   المعاملات  وبالتالي صحة  الإلکتروني  التوقیع  القانونیة لإثبات صحة  الضمانات  احد  التصدیق 

والمعاملات ومنها عقد البیع، ویمكننا أن نستخلص مفهوم التصدیق من خلال ما جاء بقانون التوقیع الإلکتروني  

خامس  /١الإلکترونیة العراقي حیث انه لم یعرف التصدیق الإلکتروني إلا انه عرف جهة التصدیق في المادة )

هذا   أحکام  وفق  الإلکتروني  التوقیع  شهادات تصدیق  إصدار  له  المرخص  المعنوي  )الشخص  بأنها  عشر( 

أحکام   تنظیم  اتفاقیة  تصدیق  قانون  في  إلیها  أشار  كما  المعاملات القانون(،  مجال  في  الإلکتروني  التوقیع 

( والتي تنص على )القائم بخدمات  ١/١٣بنص المادة )  ٢٠١٢( لسنة  ١٠١الإلکترونیة قي الدول العربیة رقم )

كل شخص طبیعي أو إعتباري مرخص له بإصدار شهادات التصدیق الإلکتروني    - التصدیق الإلکتروني :

لیة والمقررة من الجهةالمختصة، ویؤدي خدمات أخرى ذات علاقة  وفقا للمواصفات والشروط والضوابط الدو

أشار   إلکترونیة(. كما  إلکترونیا على دعامة  التوقیع  یتم بواسطتها وضع وتثبیت  الإلکتروني، كما  بالتوقیع 

  - / ثاني عشر )شهادة التصدیق :  ١المشرع العراقي إلى تعریف شهادة التصدیق الإلکترونیة وذلك في المادة 

التوقیع  الوث نسبة  صحة  لإثبات  تستخدم  والتي  القانون  هذا  أحكام  وفق  التصدیق  جهة  تصدرها  التي  یقة 

. یتبین لنا من خلال ما تقدم إن التصدیق الإلکتروني عبارة عن وسیلة فنیة وتقنیة  162الإلکتروني إلى الموقع( 

 
 

 ( من قانون تصدیق اتفاقیة تنظیم أحكام التوقیع الالكتروني. ١/١٢جاء بنفس المعنى نص المادة ) 162
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ني من خلال نسبته إلى شخص  أمنه تستخدم للتأكد من صحة صدور التوقیع الإلکتروني أو المحرر الإلکترو

معین من قبل جهة محایدة یطلق علیها تسمیة جهة التصدیق أو القائم بخدمات التصدیق وتقوم الجهة الأخیرة  

من خلال إصدارها لشهادة التصدیق الإلکترونیة بعملیة التصدیق والتأكد من صحة التوقیع الإلکتروني وربطة  

 بالبیانات الواردة بالسند الإلکتروني. 

 للجريمة:  المادي الركن - أولا

المصرح به إلى نظام   الجریمة من نشاط إجرامي یتكون من فعل الدخول غیر  یتكون المكون المادي لهذه 

، والسؤال الذي یطرح نفسه دائما حول  163معالجة البیانات الآلي، أو جزء منه، أو الإقامة غیر المصرح بها 

 .164الفعل قد ارتكب بواسطة الجاني هو نفس الفعل المعاصي؟ كیفیة تحدید هذا الفعل ما إذا كان 

 :الدخول فعل

  ویمكن  للمعطیات الآلیة المعالجة نظام إلى المشروع  غیر بالدخول المقصود المقارنة التشریعات تحدد لم"

 "165النظام هذا  عن المسؤول دون رضا الحاسوب نظام داخل المخزنة المعطیات إلى الدخول بأنه تعریفه

رصد الفقه الإنجلیزي مشكلة تتعلق بتعریف معنى الدخول في القانون، حیث تطلب هذا التحدید التمییز بین  

الشرعیة وعدم الشرعیة في فعل الدخول، حیث انتهى القانون الإنجلیزي لتحدید الحاجة إلى أن یكون الدخول  

المباشر من الكمبیوتر الذي یحتوي   ( وكذلك بین الإدخال ١٧( من القسم )٥غیر مصرح به في تطبیق المادة )

  .166على البیانات بما في ذلك بیانات التوقیع الإلكتروني والإدخال عن بعد

ذلك   وعلى الضرر تحقق تطلب دون الدخول فعل مجرد" في تتمثل الأمریكي للتشریع وفقا الدخول وفكرة

 )إلى. الدخول  في  یتمثل  والذي المكان،  عنصر  :هما هامین عنصرین یتضمن به  المصرح  غیر  الدخول  فإن

 )"المعلومات نظام داخل التواجد یستغرقه الذي الزمان وهو الزمان عنصر  والثاني  بداخله، المرور أو النظام

الفعل الإجرامي بشكل قانوني نتیجة فعل   وهذا معناه  167 القانوني اختلافات حول تحدید طبیعة  الفقه  یشهد 

معلومات التوقیع الإلكتروني، بین شرعیة الفعل في حد ذاته ثم تجاوز هذه الشرعیة إلى فعل  الدخول إلى نظام  
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إجرامي قانوني یتمثل إما بإدخال مشروع نظام المعلومات في بدایة الأمر، ولكن الاستمرار فیه وتجاوز المدة 

 المحددة یجعله مجرمًا. یتخذ كل طرف إجراءات تشریعیة وتدابیر أخرى: 

من اتفاقیة بودابست على أنه، عند الضرورة، یعتبر الوصول غیر القانوني إلى نظام الكمبیوتر    ٢دة  تنص الما

ارتكابها عمداً  الداخلي إذا تم  لقانونها  للموقع أن یطلب أن یكون  168بالكامل أو جزئیاً جریمة وفقاً  . ویجوز 

لكمبیوتر أو لغرض آخر غیر أمین،  الفعل المرتكب مخالفا للإجراءات الأمنیة، بقصد الحصول على بیانات ا

  169أو أنه ارتكب فیما یتعلق بنظام كمبیوتر آخر.  

أما المشرع الأمریكي فقد قرر في قانون تزییف آلیات الوصول وسوء الاستخدام والاحتیال من خلال أجهزة  

لقانون الأمریكي  الكمبیوتر، أن كل إدخال غیر مصرح به للمعلومات إلى جهاز الكمبیوتر یعد جریمة. یتناول ا

الإجراءات التي تمثل أشكالا من القرصنة من خلال جهاز    ١٩٩٦عدة مرات وتعدیل عام    ١٠٣٠في القسم  

كمبیوتر مستخدم في مؤسسة مالیة أو حكومیة أو تجاریة أو اتصالات سلكیة ولاسلكیة داخل الولایات المتحدة  

 ثم ومن حكومي، حاسب إلى مشروع غیر بشكل  للدخول التوصل "الأشكال هذه بین ومن  170أو خارجها. 

معلومات  صلاحیة  یملك لا  لمن المعلومات هذه بإفشاء المخترق قام سواء سریة  بقاؤها یفترض یكشف 

 سجلات إلى المشروع غیر الدخول بتهمة الأشخاص أحد  الأمریكي القضاء أدان  إذ " )"171أو حیازتها استلامها

 خاصة ومستندات وقرارات أحكاما تضم خاصة، إلكترونیة سجلات على تحتوي الاتحادیة وهي المحاكم

 إلا للجمهور، مفتوح المعلومات هذه حفظ نظام أن حیث قرار، فیها صدر أو على المحكمة عرضت بدعاوى

 باستخدام الصفحات من الملایین نسخ من ن تمك الجاني لكن نقدي، مقابل بسداد مقید أو الإنزال النسخ حق أن

 هذا في ویلاحظ  "172النسخ نفقات  احتساب  یتم  لا  حتى النظام في  خفیة  إلكترونیة ملفات  خاص لوضع  برنامج

 لهذه اللامادیة  لیؤكد الخاصیة  الدخول،  عبارة  عن  عوضا  النفاذ عبارة استعمل  التونسي  المشرع " أن  الإطار

 إدخال  طریق عن  أو مدلول الحمایة، له النفاذ أن  حین في مادي مدلول لها  یكون قد الدخول  فعبارة الجریمة،

 ویستوي ، ...ضعیفا كان الحمایة إذا نظام  تجاوز أو  آخر  لشخص الكودي الرقم باستخدام  أو  فیروس برنامج
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 الاتصال شبكات طریق بعد عن عن الدخول في الحال  هو كما مباشرة  غیر بطریق  أو مباشرة الدخول  یتم أن

 . "173التلفونیة

لسنة    ١٥من القانون    ٢٣مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أشد منصوص علیها في المادة    بالدخول: التصريح عدم

والمفروضة في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، فإن أي شخص یصل إلى أي وسیلة للحصول    ٢٠٠٤

عرقلها أو تعرقلها عن  بشكل غیر قانوني على توقیع أو وسیط أو محرر إلكتروني أو التسلل هذه الوسیلة أو ت

معاملات  174أداء وظیفتها  نظام  إلى  الدخول  فعل  أن  یعتبر  المصري  المشرع  أن  نجد  الأساس  هذا  . وعلى 

التوقیع الإلكتروني یستمد عدم شرعیته من حدوثه دون إذن، ومعیار عدم الشرعیة عدم وجود سلطة الفاعل  

 حالات التي یكون الدخول فیها غیر مصرح به بواسطته: لدخول النظام مع العلم. من هذا، وبالتالي فهي إحدى ال 

 إذا دخل الجاني إلى نظام المعلومات الخاص بالتوقیع الإلكتروني دون إذن المسئول عنه.   -أ 

 .175إذا دخل الجاني إلى أماكن النظام التي لم یصرح له بالدخول إلیها  -ب

تجریم السلوك دون الاعتماد على نتیجة محددة.  وتصنف هذه الجریمة أیضا على أنها جریمة خطیرة، حیث یتم  

 "176هذه الجریمة لیست جریمة تقصیریة ترتبط عقوبتها بإیذاء الضحیة. 

 :المعنوي الركن - ثانيا

التي   المتعمدة  الجرائم  إحدى  الإلكتروني  التوقیع  أنظمة معلومات  إلى  المصرح به  الدخول غیر  تعد جریمة 

النی الركن الأخلاقي هو  فیها  المعرفة والإرادة. وهذا یعاقب یكون  الزاویة في  العامة مع حجر  الإجرامیة  ة 

النتیجة   اشتراط تحقیق  النیة الإجرامیة دون  الفعل المادي بحضور  التامة لارتكاب  الجریمة  المشرع بعقوبة 

المقصودة للجریمة ". یتطلب الدخول غیر المصرح به نیة عامة، لكن بعض التشریعات تتطلب نیة خاصة في  

 "177الجریمة

 

 

 
 

 ٧٤ ص السابق، المرجع شنین، صالح 173

 ١٥١ ص السابق، المرجع الشنراقي، نبیل محمد  حسام 174

 ١٥١ ص السابق، المرجع الشنراقي، نبیل محمد  حسام 175

 ١٨ص ،٢٠٠٦ سلطنة عمان، والبحوث، للدراسات المنشاوي موقع الإلكترونیة، التجارة على الواقعة الجرائم الغافري، سعید  بن د.حسین 176

 ١٦٩ ص السابق، المرجع الشنراقي، نبیل محمد  حسام 177



70 

 

 :العام الجنائي القصد -١

عبر القانون الفرنسي عن القصد العام المطلوب في جرائم الدخول والبقاء غیر المصرح به من خلال اشتراط  

أن یتم الدخول إلى نظام المعلومات عن طریق الاحتیال أو الخداع، وهذا المصطلح یعني أن الجاني یعلم أن  

القانون الأمریكي "یتطلب فقط أن یكون الدخول بدون إذن،    178المعلومات غیر مصرح به. دخوله إلى نظام  

في حین أن "المشرع    "179ویتطلب القانون الإنجلیزي أن یتم الدخول بطریقة غیر مصرح بها مع العلم أن  

القانون رقم   إلى نظام  ٢٠٠٤لسنة  ١٥المصري في  الدخول غیر المشروع  لم یشترط وجود نیة في جریمة 

هذه  إلى  تسربت  قد  الإجرامیة  بالنیة  المتعلقة  العامة  القواعد  فإن  وبالتالي  الإلكتروني،  للتوقیع  المعلومات 

 الجریمة". 

العام في جریمة الدخول غیر المشروع لقاعدة بیانات تتعلق التوقیع  من هذه المواقف، فإننا نستنتج أن القصد  

الإلكتروني یتطلب أن المرتكب یكون على بینة من ما ترتكب، وأن أفعاله تشكل انتهاكا للقانون وتشكل جریمة،  

 وأن ذلك سیعرضه لعقوبة نتیجة دخوله غیر المشروع. 

 :الخاص الجنائي  القصد - ٢

ة من قبل التشریع بشكل عام ، كما أشیر سابقاً ، لكن بعض التشریعات تطلبها بجانب  لم تكن هذه النیة مطلوب

 بنیة  به  المصرح غیر  الدخول فعل ارتكب إذا العقوبة  تشدد النرویجي القانون  في" أنه نجد مثلا .القصد العام

 التي  المعلومات على الإطلاع نتیجة بالغیر ضرر إلحاق أو مشروع غیر ربح على  غیره أو حصول الفاعل

النظام  منه(  ٢٠)المادة   في  الآلیة  الحاسبات إستخدام إساءة قانون تضمن " المتحدة المملكة وفي  "یحوزها 

 الدخول  هذا  على لاحقة جریمة ارتكاب نیة هو خاص قصد للفاعل توافر متى به المصرح  الدخول غیر تجریم

 180غیرها  أو أو النصب  كالسرقة

 :الجريمة  عقوبة -ثالثا 

 تشریع لآخر، من مختلفة الإلکتروني بالتوقیع تتعلق بیانات لقاعدة المشروع غیر الدخول جریمة عقوبة جاءت

 التي تتضمنها بالمعلومات  سواء  تلحقه أن الممكن الضرر ناحیة من الجریمة لهذه تشریع  كل  توصیف على  بناء

 جرائم لمكافحة الموحد النموذجي العربي  القانون في جاء  فقد  .البیانات  هذه صاحب بشخص أو  البیانات،  قاعدة
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 الآلیة  المعالجة نظام لاختراق مشروع غیر  بطریق توصل  من كل  المعلومات أن تقنیة  أنظمة إستعمال إساءة

 البیانات  تعدیل أو محو الفعل هذا  عن نتج وإذا  ،( دولة لكل لتقدیر تترك)والغرامة  على بالحب یعاقب للبیانات،

 المعلوماتیة، الأسالیب من غیره أو للفیروسات تسریب بسبب النظام تشغیل  تعطیل   أو الآلي بالحاسب المخزنة 

 كما  181دولة(.  لكل لتقدیر والغرامة )تترك دولة(  لكل  لتقدیر )تترك مدته تزید لا  الذي الحبس  عقوبته تكون

 یعاقب بالحبس  حق وجه دون للبیانات الآلیة المعالجة نظام داخل  الشخص ضبط نفسها: إذا  المادة تضیف

 بالحاسب. یعاقب المخزنة  البیانات لسریة انتهاك الفعل  على ترتب وإذا دولة(، كل  لتقدیر والغرامة)تترك 

 التشریع في أما / من دولة(.  كل لتقدیر والغرامة)تترك دولة(،  كل لتقدیر  عن )تترك مدته تقل لا الذي بالحبس

القانون ٣٢٣/٧:١المادة ) العقوبات  قانون في  الجریمة هذه عقوبة  جاءت فقد  الفرنسي،   الباب الجدید ( من 

 حیث   .القدیم ( من القانون الفرنسي٩:٢/  ٤٦٢)   المادة في  علیها منصوصا كان التي  وهي  الثاني،  القسم الثالث

 المعلومات، لمعالجة نظام داخل  جزئیا  أو  كلیا  ما  بطریقة  البقاء أو  الدخول  على: )عقاب  المادة هذه نصت

 بإحدى العقوبتین، أو یورو  ألف خمسین عن تزید لا  التي والغرامة شهرین عن  یقل لا  الذي بالحبس یعاقب

 بالإتلاف  النظام سواء  في المخزنة  المعطیات في  تعدیل  أو  محو المشروع  غیر  البقاء  أو  الدخول  عن نتج  وإذا

 عشرة عن لا تقل التي والغرامة سنتین،  عن یزید  ولا شهرین عن یقل لا الذي الحبس العقوبة  تكون غیره  أو

 الدخول تعتبر التشریعات مختلف أن نستخلص سبق ما خلال من  182یورو(  ألف مائة عن تزید ولا یورو آلاف

 فعل  على  تشتمل كونها القانون  علیها یعاقب جریمة  الإلکتروني  تتعلق بالتوقیع  بیانات  لقاعدة المشروع  غیر

 یحصل  وقد جهة، من مشروع غیر بشكل المعلومات نظام في وبقائه  لشخص الجاني، المرخص غیر الدخول 

 یتسبب مما سرقتها، أو تحریفها أو  المعلومات نظام بیانات  إتلاف إلى  غیر المشروع الدخول  هذا  عن ینتج  وأن

 شخصا كان سواء البیانات  هذه بصاحب ضرر إلحاق في أو وظائفه، تأدیة النظام عن هذا  تعطیل في إما

 .معنویا أو طبیعیا

 الاحتيالية  بالوسائل الإلکتروني التوقيع على جريمة الحصول :2.1.3

الإلكتروني، تكون هناك   بالتوقیع  بیانات تتعلق  قاعدة  إلى  المشروع  الدخول غیر  التعرف على جریمة  بعد 

الحصول على التوقیع الإلكتروني بالاحتیال. حیث یعتبر  جریمة أخرى لا تقل خطورة عن الأخیرة، تتمثل في  

أن تحدث على   التي یمكن  الهامة  الجرائم  الإلكتروني من ومعظم  التوقیع  أنظمة معلومات  الغش في مجال 
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التوقیع الالكتروني وسبب خسائر اقتصادیة فادحة، نظرا للتطور في مجال تخزین التوقیعات الإلكترونیة في  

 "183المتصلة بالإنترنت. أجهزة الكمبیوتر 

 :والإلکتروني التقليدي  الاحتيال تعريف - أولا

   :التقليدي الاحتيال -١

یعتقد    184المال.  ذلك تسلیم  على  وحمله بخداعه  للغیر مملوك مال  على  الاستیلاء  أنه على  الاحتیال  یعرف

امتلاكه عن طریق   بقصد  للآخرین  مملوك  الاستیلاء على شيء  بأنه  یعرف  الاحتیال  أن مصطلح  البعض 

الآخرین  أموال  الاستیلاء على  أجل  من  احتیالیة  أسالیب  الجاني  یستخدم  وبالتالي  والمشرع 185الاحتیال،   . 

إنه " الفقه  بعض بذه حیث الفقه هو  عرفه الذي وإنما القانون، في الاحتیال  یعرف لم المصري كل    إلى 

 وفقا ویعد تصرف ینطوي على خداع الضحیة للاستیلاء على ماله، مما یفترض أن الجاني طریقة احتیال.

  186النصب" لجریمة المادي الركن عناصر إحدى التعریف لهذا 

فها الفقه بأنها: "استیلاء على   للاحتیال، تعریفا  یورد لم الأردني المشرع "و أموال مملوكة للآخرین  وقد عرِّ

الذي في حوزته". باستخدام أسالیب   المال  التي تؤدي إلى ارتكاب المجني علیه للخطأ فیسلم  بطرق الخداع 

 187احتیالیة أو بأخذ اسم مزیف أو حمل اسم آخر لتسلیم أو نقل أو حیازة سند یؤدي إلى دین أو إبراء ذمة ". 

 :)المعلوماتي( الإلکتروني  الاحتيال -٢

في   ٢٠٠١ عام بودابست  في الموقعة المعلومات جرائم  لمكافحة الأوروبیة للاتفاقیة  التفسیریة المذكرة نصت

الاحتیالیة تكون   المعلوماتیة والتلاعبات  للحاسب المادیة المكونات في أن "التلاعب على  فقرة/ب(   ٨المادة )

 منفعة الحصول على  بنیة الجریمة نفذ قد الجاني یكون أن أو  للغیر، مادیا أو إقتصادیا ضررا  سببت إذا  جریمة

 مكتب وعرف  188المادیة" غیر  والأشیاء  النقود یشمل الضرر ومصطلح للغیر،  أو  له مشروعة  غیر  إقتصادیة

 دورا یلعب عبر الإنترنیت، احتیالي  مخطط بأنه "أي الإنترنیت عبر  الاحتیال  الأمریكي  الفدرالي  التحقیقات 

 الشبكة عبر السلع أو  تلك الخدمات ثمن دفع طلب  أو  أصلا  الموجودة غیر  الخدمات أو  السلع  عرض  في هاما
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 محتویات یستخدم الذي الاحتیالي   التخطیط من بأنه "شكل فعرفته  الأمریكیة العدل وزارة العنكبوتیة"، أما

 نتائج لإرسال  أو احتیالیة  صفقات  لتقدیم الإلکترونیة والمواقع الإلکتروني  والبرید الدردشة  مثل الإنترنیت 

المتعمد   189المالیة" المؤسسات إلى الاحتیال  التلاعب  أنه:  على  أیضا  المعلومات  في  الاحتیال  تعریف  یتم 

به   المصرح  الإدخال غیر  أو  الكمبیوتر،  نظام  بواسطة  مادیة مخزنة  قیما  تمثل  التي  والبیانات  بالمعلومات 

انات الصحیحة، أو التلاعب بالأوامر والتعلیمات التي تحكم عملیة البرمجة، أو أي شيء آخر  للمعلومات والبی

یقصد به أن من شأنه أن یؤثر على الكمبیوتر بحیث یؤدي عملیاته بناء على هذه الأوامر أو التعلیمات، من  

ن الاحتیال في  ذهب البعض إلى حقیقة أ  190أجل الحصول على ربح غیر مشروع وإلحاق الضرر بالآخرین. 

المعلومات هو "حث الكمبیوتر على تغییر الحقائق بأي وسیلة بهدف الحصول على ربح غیر قانوني على  

حساب شخص آخر، ووظیفة الكمبیوتر هي مساعدة الجاني على إكمال فعل" الاحتیال، وذهب بعض الفقه إلى  

الحصول بقصد  الكمبیوتر  لنظام  به  المصرح  غیر  الاستخدام  أن  بطریقة    حقیقة  خدمات  أو  ممتلكات  على 

 .191احتیالیة 

 :المادي الركن - ثانيا

العنصر المادي لجریمة الاحتیال الإلكتروني هو: "التلاعب بالمعلومات والبیانات ذات القیمة المالیة بوسائل  

موضوع الأفعال  احتیالیة لا یجوز تقییدها بما یتماشى مع طبیعة الاحتیال المعلوماتي. من الضروري توضیح  

التي یجرمها القانون، وهي استخدام وسائل احتیالیة لخداع الضحیة، وهنا یكون مسؤولاً إما عن نظام معلومات 

  192التوقیع الإلكتروني أو الكمبیوتر. 

 :الاحتيالية الوسائل -١

 ى إمكانیةومد المعلومات مجال في الاحتیال على للاحتیال التقلیدي النص  تطبیق بشأن فقهي خلاف هناك

 أن السلوك وفقها قانونا  السائد  أن  من انطلاقا  الغلط،  في  وإیقاعه الآلي  الحاسب  نظام على  الاحتیال  تصور 

التي   شخص على یقع أن ینبغي الاحتیالي الفقهي، تباینت وسائل الاحتیال  طبیعي؛ وبناء على هذا الخلاف 

یستخدمها مرتكبوا جرائم المعلومات مع تطور استخدام أجهزة الكمبیوتر، واشتملت وسائل الاحتیال في جریمة  
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ي:  الاحتیال التقلیدیة على عدة وسائل طلب المشرع توافرها من أجل الجاني للوصول إلى مقدار الاحتیال، وه

 الطرق احتیالیة. 

 التصرف في الأموال غیر المنقولة أو المنقولة التي لا تخص الجاني، ولا یحق له التصرف فیها.  -١

 انتحال صفة سم كاذب أو صفة غیر صحیحة.  -٢

أما بالنسبة للاحتیال الإلكتروني، فإن حصر الفعل البدني على تلك الوسائل في شكلها المادي البحت لا یحقق  

الفرنسي إلى "الاحتیال والخداع لأنظمة المعلومات وأجهزة  193ة القانونیة لهذه المشكلة. المعالج الفقه  . یمیل 

من العقوبات، حیث یوجد بالإضافة إلى الكذب    ٤٠٥الكمبیوتر لسرقة الأموال بطرق احتیالیة وفقا لنص المادة  

.  "194تر ونظام المعلومات الخاص به.المظهر الخارجي، وهو تقدیم مستندات أو إدخال المعلومات في الكمبیو

 صحیحة ومن  غیر صفة  أو كاذب اسم باتخاذ" الإلکتروني التوقیع بیئة في الاحتیال  جریمة تقع أن یمكن كما

بقصد   الشرعیین مستخدمیه وشفرات  أسماء  بإستخدام  الإلکتروني  التوقیع معلومات نظام  إلى  الدخول  ذلك

 "195الأموال ثم ومن التوقیعات، على الاستیلاء

 ومن الجدیر بالذکر، وبشکل مختصر یتکون شخصیة مرتکب الجرائم الإلکترونیة کالآتي: 

 یتمیز المجرم الالكتروني بعدة صفات وخصائص یمیزه عن المجرمین العادیین 

 اولا: صفات المجرم الالكتروني: 

معلوماتى لان١ نابغة  بل  الذكاء  فائق  بانه  الالكتروني  المجرم  یتمیز  ذكي:  باختراقات    /  یقوم  الذي  الجرم 

وقرصنة قد تطال حتى الشركات التجاریة والمؤسسات العامة وقد تصل حتى امن الدولة حیث یمكنه التجسس  

 اما لعالم دولته او لدولة اخرى یجب ان یتمیز بنسب عالة من الذكاء لیحقق مبتغاه. 

/ غیر مثال للعنف والقوة: حتى یتمكن المجرم الالكتروني من تحقیق غاییته یمیل الى السیر الحسن والفعال  ٢

 مع افراد مجتمعه ویتجنب العنف والمشاجرات واستعمال القوة مع الاشخاص. 
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فهو٣ والحبر  الحسن  الوجه  واضهار  مجتمعه  افراد  مع  تكییف  الى  المعلوماتى  المجرم  یمیل  اجتماعي:   /  

لایعادیي احد من محیطین به ویبرع في اخفاء شخصیة اجرامیة، فالذكاء هو قدرة على التكییف وهذا مایزید  

 من خطورته حیث لاتظهر شخصیته الحقیقیو امام الملء. 

 ثانیا: انواع المجرمین مرتكبي جرائم الانترنت: 

لدی١ المعاوماتییة حیث لایتوفر  النوابغ  الصغار  علیهم  یطلق  الهواة:  الى  /  الاسباب  اوصلتهم  انما  الدافع  هم 

ارتكاب هذا النوع من الجرائم، كونهم یملكون معلومات لاباس بها عن انظمة الكمبیوتر، والبا ماترتكب هذه  

 196الجرائم بالصدفة عن طریق البحث من طرف شباب طائش او هاو. 

كما انهم بقصدون احداث الضرر    / المجرمین: یتوفر لدى هذه المجموعة الدافع لارتكاب مثل هذه الجرائم٢

معهد   طرف  من  دراسة  اجریت  حیث  خطورة،  واكثر  اشد  وهم  والبرامج  المعلومات   standfordفي 

research    بعده المبرمج بنسبة  ٢٥حیث اثبتت ان معظم الجرائم المعلوماتیة یرتكبها المحلل وضلك بنسبة ٪

بحوالي  ١٨ الصراف  ثم  تلك  ١٦٪  الاجنبي على  الشهي  ثم  بنسبة  ٪  من حصة  ١١٪ وبقیت  ١٢المنشاة   ٪

   197المشغل. 

بشأن التبادل الإلكتروني للبیانات القانونیة الصادر في    ٢٠٠٥لسنة    ٥٣وبالإشارة إلى القانون المغربي رقم  

القانون من  ٢٠٠٧نوفمبر    ٣٠ العقوبات والتدابیر الوقائیة ضد    ٤٣، حیث یتكون هذا  مادة، خص المشرع 

انونیة بشكل عام، الفصل الثالث من  الجرائم المرتكبة ضد التوقیعات الإلكترونیة بشكل خاص و البیانات الق

 .٤١إلى المادة  ٢٩هذا القانون السالف الذكر، ویتم ذلك من خلال المادة 

القانون العربي النموذجي و   في  الحماية الجزائية للتوقيع الإلکتروني في القانون الجنائي المغربي و :2.3

 القواعد الاجرائية والتزامات مقدمي الخدمات 

في القانون العربي   الحماية القانونية للتوقيع الإلكتروني في القانون الجنائي المغربي و  :1.2.3

 النموذجي

ن طریق قانون سعی التشریع المغربي، ع   :الحماية القانونية للتوقيع الإلكتروني في القانون الجنائي المغربي

التوقیع   التعاملات الإلكترونیة، بما في ذلك  المستجدة في مجال  الجرائم  العقوبات المغربي، معالجة مختلف 

 
 

 ٦٤-٦١، ص٢٠٠٤د.محمد علي العریان، الجرائم المعلوماتییة، دار الجامعة الجدیدة، سنة 196

 ٦٥علي العریان، المرجع السابق، ص د.محمد   197
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الفصل المشرع  هذه، خص  الإلكترونیة  جرائم  ومن خلال  تمت    ١٠الإلكتروني،  الذي  العقوبات  قانون  من 

تم استكمالها بالقانون الجنائي فیما یتعلق بخرق  ، التي ٠٧-٠٣إضافته. بموجب المادة الفریدة من القانون رقم  

تشغیل أنظمة معالجة البیانات الآلیة. حدد المشرع عقوبات بالسجن من شهر واحد إلى خمس سنوات للأشخاص  

بالرجوع إلى قانون العقوبات    .198الذین یضرون بنظام معالجة البیانات الآلي، بالإضافة إلى عقوبات مالیة 

في محتواه أن كل شخص یدخل مجموعة أو نظام ما للمعالجة الآلیة للبیانات    ٣-٦٠٧المغربي، نجد في الفصل  

الاف درهم. أو    ١٠الف إلى    ٢أشهر وغرامة من  ٣عن طریق الاحتیال یعاقب بالحبس من شهرواحد إلى  

نظام معالجة البیانات الآلي أو جزء منه ودخله عن طریق  بإحد منهما وتطبق العقوبة ذاتها على من بقي في  

واحدة  آ نستنتج منه أن المشرع یعاقب بالحبس من سنة  ٦-٦٠٧الخطأ ولا یحق له الدخول إلیه. بموجب الفصل 

الف درهم لمن یدخل البیانات في نظام معالجة البیانات الآلي أو  ٢٠٠الف إلى  ١٠٠سنوات وغرامة من  ٣إلى  

ها أو یغیرها. البیانات المضمنة فیه أو تغییر طریقة معالجتها أو طریقة الإرسال بطریقة احتیالیة.  یتلفها أو یحذف

الفصل   إلى  من  ٧-٦٠٧بالإشارة  بالحبس  المشرع  یعاقب  إلى  ٢،  تزویر  ٥سنة  أو  بتزویر  قام  من  كل  سنة 

إلحا شأنه  من  التزویر  أو  التزویر  كان  إذا  كان شكلها  مهما  الإعلامیة  دون  المستندات  بالآخرین،  الأذى  ق 

الإخلال بأشد المقتضیات الجنائیة قسوة. وغرامة من عشرة آلاف إلى مائة ألف درهم، وتطبق العقوبة ذاتها  

على الاشخاص المستخدمین الوثائق المعلوماتیة، مع علمهم بأنها تم تزویرها. عندما أصدر المشرع المغربي  

موجب النص القانوني، قبل صدور هذا القانون لم یكن من الممكن تشریعا إعلامیا یجرم التزویر الإلكتروني ب

الحدیث عن التزویر إلا في ضوء الكتابة التقلیدیة، ولكن بعد صدور هذا القانون، لم یكن من الممكن الحدیث  

هذه  شكل  المشرع  یحدد  ولم  الإلكترونیة،  المستندات  تزویر  تجرم  قانونیة  آلیة  لدیه  القضاء  التزویر.  عن 

الإعلامیةالمس المستندات  تزویر  على  عمل  الذي  الجاني  ملاحقة  القضاء  یخول  مما  التشریع    .199تندات، 

المغربي حاول التقارب من التشریع الفرنسي في هذا المجال، فصنع هیکلیة قانونیة لحمایة التوقیع الإلكتروني  

لإلكتروني في الوثائق المبرمجة  لإحتساب التزویر ا   ٥-٤٨٢، وقد أدخل المادة١٩٨٨عدل قانون العقوباته عام  

أدى الغزو المعلوماتي الكبیر للنقود الإلكترونیة من قبل أتباع المعلومات إلى التطویر ویشمل هذه  .200جریمة

مستخدم   تمنح  بالحاسوب  متصلة  أنظمة  مجرد  الوقائیة  الإجراءات  تكون  حیث  والرادعة،  الوقائیة  الوسائل 

ا  لإلكترونیة، ولكن هذه الوسائل كانت كذلك. تم غزوها، وبالتالي ظهرت  الكمبیوتر الأمن لإرسال الرسائل 

 
 

 .٢٠١٦د.أمین اعزان، محاضرات في القانون الجزائي، جامعة الرشیدیة، السنة   198

 .أمین اعزان، محاضرات في القانون الجنائي الخاص، م س  199

بعدها بالعقوبة المطبقة على الجریمة   607- 10أعلاه والفصل    607-7إلى    607-3ص علیها في الفصول    على:”یعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصو  607-8ینص الفصل     200

 .134سحر البكباشي، “التوقیع الإلكتروني”، م س، ص: .”.التامة
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مجرمو  یعاقب  حیث  الداخلیة،  واللوائح  التشریعات  في  ممثلة  فهي  سابقتها،  من  أكثر صرامة  ردع  وسائل 

غربي  الإنترنت جنائیا. لكن العیب في هذا القانون هو القضایا والجوانب التي لم یتم التطرق إلیها في القانون الم

تعتبر خطوة إیجابیة بالإضافة إلى خطواته    ٥-٥٣، وإن كانت مبادرة المشرع المغربي بإصدار القانون  ٥-٥٣

والنشر.  التألیف  حقوق  بموجب  الكمبیوتر  برامج  حمایة  في  هذه    201السابقة  عن  النظر  وبغض  ذلك،  ومع 

م كقانون  القانونیة،  للبیانات  الإلكتروني  التبادل  قانون  فإن  كافیة  الخطوات،  غیر  متطلباته  تعتبر  تخصص، 

لمواكبة التطور التكنولوجي، وما وصلت إلیه تشریعات الدول المتقدمة، وفیما یلي نورد بعض الجوانب غیر  

 المثارة في هذا القانون، فضلا عن بعض المقترحات، على النحو التالي: 

دة فیه، رغم أنها قد فعلت ذلك بالفعل  محتویات بعض المصطلحات الفنیة الوار  ٥-٥٣لم تحدد بدایة القانون    -١

التحدید الاصطلاحي، من أجل   في بعض التشریعات التي أصدرتها مؤخرا. التشریع الذي یتطلب مثل هذا 

 ضمان التطبیق السلیم للقانون. 

لم یتضمن القانون السالف الذكر أي مطلب یتعلق بمشكلة الإیفاء الإلكتروني، وهو أمر ضروري لضمان   -٢

 ي المتعاقد، وبالتالي القبول الحر للتجارة الإلكترونیة. الثقة ف

إن المشرع المغربي مطالب الآن، على الأقل، بتنظیم العقود الإلكترونیة المختلفة وآثارها القانونیة، وإعداد    -٣

ول  نظام للمسؤولیة الإلكترونیة التعاقدیة والمتعرجة، وتوسیع مجال حمایة حقوق الملكیة الفكریة، لیشمل تدا 

جمیع الأعمال الأدبیة والفنیة والعلمیة على الإنترنت، ومعاقبة جمیع الأفعال الإجرامیة الجرائم الإلكترونیة  

 . 202المرتكبة على الشبكة، وخاصة الجرائم المالیة والاحتیال المعلوماتي وغیرها

حظ أن المشرع  عدم وجود أي متطلبات تتعلق بتعارض الاختصاص في العقد الإلكتروني، وإن كنا نلا   -٤

المادة   سیاق  في  اشتراطها  عند  الإجراءات  ببعض  القانون    ٢١جاء  الاعتماد    ٥-٥٣من  بشروط  المتعلقة 

من نفس المادة:    ٣-٣للحصول على الأهلیة. لمقدم خدمات المصادقة الإلكترونیة، أن الأخیر ملتزم وفقا للفقرة  

یة كتابة بما یلي قبل إبرام عقد لتقدیم خدمات المصادقة  "... لإبلاغ الشخص الذي یطلب تسلیم الشهادة الإلكترون

 الإلكترونیة: 

 كیفیات وشروط استخدام الشهادة.  -أ 

 
 

 . ٢٠٠٠فبرایر  15الموافق ل  1420ذي القعدة  9، صادر في 1-00-20ظهیر شریف رقم  - 201

 . 80العربي جنان، م.س، ص 202
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 طرق النزاع وطرق حله...  -ب

ومع ذلك، تعتبر هذه الإجراءات غیر كافیة، لا سیما عندما یتعلق الأمر بغیاب أي اتفاق متعدد الأطراف أو  

 .203المغرب وبقیة البلدان الأخرى لاعتماد مقدمي الخدمات  ثنائي بشأن الاعتراف المتبادل بین  

التكنولوجیا والمعلوماتیة، أصبح الاعتراف بنظام    -٥ التي أصبحت مرتبطة بعالم  التحدیث  في سیاق عملیة 

الإخطار الإلكتروني ضرورة تستدعي تقنینه من قبل السلطة التشریعیة، وبالتالي النظر فیه. هو وسیلة للإبلاغ  

القضاء  القانو إلى  الوصول  أجل  إخطار قضائي، من  إجراء  إطار  التي سیحققها في  الفوائد  إلى  بالنظر  ني، 

الإلكتروني، ومن هنا یطرح السؤال حول مدى قدرة الموقع على أن یكون موطنا في مفهوم قانون الإجراءات  

 المدنیة؟ 

بعض المقترحات، ولكن من ناحیة  ، وعززتها  ٥-٥٣كانت هذه، إذن، بعض الجوانب التي لم یطرحها القانون  

أخرى، یجب أن نعترف بأن هذا القانون یشكل المرحلة التشریعیة الأولى، والتي تهدف في المقام الأول إلى  

للممارسات   أساسي  رهانا.  یشكل  وبالتالي  الرقمي،  الاقتصاد  القانون.  تطور  مع  المغربي  التشریع  تكییف 

ون نحو العالم الإلكتروني، فلا یمكن النظر إلى القانون، من منظور  القانونیة، وهو مجرد مقدمة لمرور القان 

جامد، كعلاقات بین المتعاقدین وشركاء العدالة، وبین المواطن و سیتغیر القانون ویفتح الباب أمام عدالة جدیدة 

الإلكترونی القانونیة  البیانات  تبادل  من خلال  یفتح  الذي  المستقبل  فإن  وبالتالي  إلكتروني  واعدا  لأنه  یبدو  ة 

 ومشجعا.

 في القانون العربي النموذجي:  الحماية الجزائية للتوقيع الإلکتروني 

من القانون العربي النموذجي في شان جرائم الكمبیوتر والإنترنت على    ١٦: نصت المادة  التوقیع الإلکتروني 

ان: )للتوقیع الألکترونى في نفس القیمة في اثبات المقررة للتوقیع التقلیدي ویتمتع بالحمایة الجنائیة المقررة  

. الكتابة لیست دلیلا كافیا في  204للتوقیع التقلیدي في حالة التزویر وفقا للنصوص المقررة في قانون العقوبات( 

الورقة   الوحید لصحة  الشرط  والتوقیع هو  الكتابة،  إلیه  تنتمي  الذي  الشخص  لم تكن موقعة من  ما  الإثبات 

معالجة   نظام  انتشر  التعامل، حیث  في  الحدیثة  والوسائل  الأسالیب  إدخال  إلى  العلمي  الواقع  اتجه  العرفیة. 

أ یغزو الشركات والإدارات والبنوك. أصبح التوقیع العادي مشكلة لا یمكن المعلومات الإلكترونیة، والذي بد

 تكییفها مع التنظیم الحدیث للإدارة والمحاسبة، لذلك تم توجیهه نحو إیجاد بدیل له وهو التوقیع الإلكتروني. 

 
 

 . ٢٠٠٠مد عبد الكریم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي الالكتروني، دار النهضة العربیة، القاهرة،سنةد.اح 203

 ٢٢٩انظر: د.عبدالفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص  204
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ایضا اصبحت عرضة   الى ان هذه الوسائل  الوقائیة وبالنظر  للطرق  التعرض  الردعیة: بعد  للغزو  الوسائل 

المعلوماتى حیث اصبح هذا الاخیر موجها ضد الوسیلة، ولهذا فان هذه التقنیة ایضا اصبحت بحاجة الى حمایة  

قانونیة، وبالتالي لم یجد المشرع بدلا من اصدار تشریعات لمواجهه هذا الهجوم المعلوماتى من طرف نوابغ  

 مراقبة هذه الانتهاكات ومعاقبتهم جنائیا. المعلوماتیة وهذه الطرق الردعیة تمكن السلطات من متابعة و

جل القواعد الخاصة    205  ٠٤-٠٩المعطیات الأساسیة للجریمة المعلوماتیة ومراقبة الاتصال: یتضمن الأمر  

للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الاعلام والاتصال وسبل مكافحتها قانونیا، وذلك لتجریم افعال التوابع  

 تراقات للمواقع وجل اعمال التخریب الإلکتروني. المعلوماتیة من اخ

الوقائیة: وضع المشرع طرق وقائیة تسمح لمستخدم الانترنت استعماله كتقنیة بامان تام، حیث تتم   الطرق 

الیة، معرفة محتوى الرسالة دون   ارسال الرسائل الالكترونیة وتلقیها بسریة تامة، تمكن المرسل والمرسل 

 بیل المثال تشفیر البیانات والتوقیع الالكتروني. طرف ثالث متطفل على س

نطاق  في  المعلومات  ووسائل  الالكترونیة  الاموال  لحمایة  الوقائیة  الطرق  من  التشفیر  یعد  البیانات:  تشفیر 

الانظمة الالكترونیة، وبهدف الى منع الغیر من التقاط الرسائل او المعلومات، ومن ثم منع وصول او ووصول  

الط الى  الاول  مشوهة  شكلها  الى  الرسالة  بتحویل  بدوره  یقوم  والذي  التجاریة،  المعاملة  من  الاخهرى  رق 

 سنتناول في هذا المطلب بالتشفیر واهمیته ثم صور التشفیر الالكتروني. 

 التعریف التشفیر الالكتروني واهمیته: 

مات حیث لایتم اللجوء للتشفیر  اولا: تعریف التشفیر:  ان تعمیقنا في معنى التشفیر نجد انه عملیة حجب المعلو

لجزء التشفیر، وانما قصد حجب المعلومة على التداول، فهو منهج ولیس له موضوع ذاتي حیث یتم حصر  

المعلومة بین شخصین دون طرق ثالث متطفل ویعرف بانه )مناهج لخط البیانات من خلال لوغارتمیات او  

ث متطفل(. فالتشفیر هو علم تحویل الكتابة الى الاسرار،  خوارزمیات، بحیث لایمكن قرائتها من خلال طرق ثال 

حیث لایمكن لطرق الثثالث الدخول للموقع دون تصریح المالك، وذلك باستخدام مفتاح ازالة التشفیر، ویتم  

اما   النص العادي اسم نص الكامل  التسمیة، حیث یطلق على  المشفر والنص العادي في  بین النص  التمییز 

تم تشفیرها یطلق علیها اسم النص المشفر، ویستخدم في التشفیر اسالیب ریاضیة یطلق علیها  المعلومة التي ی

 مصطلح خوارزمیات التخفي والذي بدوره یحتاج لمفتاح للتشفیر ومفتاح اخر لفك التشفیر.  

 
 

الصادرة   ٤٧ا الاعلام والاتصال ومكافحتها، الجریدة الرسمیة رقم ،  المتضمن للقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجی١٤٣٠شعبان  ١٤المؤرخ في  ٠٤-٠٩الامر رقم  205

 ١٤٣٠شعبان  ١٤في تاریخ 
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تصال  كان التشفیر معروفا في الخمسینیات في المجال العسكري، حیث كان یستعمل اخفاء المعلومات اثناء الا

وفي   الصناعیة،  الحركة  نحو  التشفیر  توجه  فقد  الستینیات  في  اما  الحروب.  وقت  والجیش  الحكومة  بین 

القرن العشرین في   للهاتف لیشفر في نهایة  التشفیر  الثمانینیات دخل  السبعینیات اخذت به المصارف، وفي 

یرها فمنها مایتعلق بالخصوصیة ومنها  التجارة الالكترونیة یختلف مستوى التشفیر بالنظر للمعلومة المراد تشف

مایتعلق بقداسة المعلومة ومنها مایتعلق بالاصالة حیث یحسب هذا الاختلاف عند احتساب العقوبة من حیث  

من اشهر اسالیب التشفیر تلك التي تتعلق بخصوصیة المعلومة حیث یتم بها ردع كل    206التخفیف والتشدید. 

دون تصریح وهنا یجب التمییز بین الحق في الخصوصیة والتشفیر المتعلق  متطفل من الولوج الى موقع المالك  

المباح وتتم   الكلام  التشفیر فقط في  التشفیر في فیصلح  اطاار مدى صلاحیة  بالخصوصیة، وهذا یقودنا الى 

فلا    حمایته دون غیره. اما تشفیر قداسة المعلومة فسیخدم لامان المعلومات عند ارسالها فب العالم الافتراضي 

یعتدل موضوعها او یحذف منه وهذا مشهور بكثرة في بث النصوص القانونیة والبحوث وكتب الادیان له  

المعلةمات   باضالة  النتعلق  التشفیر  اما  الانترنت،  شدیدة عبر  فیه حساسیة  الصحافة وكل موضوع  واخبار 

ستطیع المرسل انكار ارساله لها.  فیستخدم في استمرار المعلومة بحیث تدل على الراسل والمرسل الیه كما لای

عرف مجلس الدولة الفرنسي التشفیر على انه اخفاء معلومات وعرف الاخفاء بانه: )كل عمل یوجه لتحویل  

بفضل    –بمساعدة مصطلحات سریة   معكوسة،  بعملیة  باخراجها  او  للغیر  مفهومة  اشارات غیر  معلومات 

 207وسائل مادیة او برمجیة مصممة لذلك(. 

ا  مؤید  ثانیا:  بین  الاول  تباینت  المعاصرةحیث  الفترة  في  الانترنت  موضوعات  كاحد  التشفیر  همیته:یعین 

ومعارض كتقنیة برمجیة، فالدول مازالت في صراع بین الابقاء علیه او رفضه وعزل وابقاء في هذه المنطقة  

لاحیة في الفعل في  الوسطى بین القبول والرفض یعطي للتشریع دورا حیویا كاملا حیث یصبح له كامل الص

هذا الشان وللتشفیر وجوانب سلبیة كما له من جوانب الایجابیة حیث سیخدم في التجارة الالكترونیة بما فیها  

من رسائل سریة وعروض خدمات وحركة تبادل الاموال كي لاتكون عرضة للنهب والاسستیلاء من طرف  

او لنا جانبین سلبیین  یعطي  وذلك  المعلوماتیین  فك  المجرمین  من  الالكترونیة  النوابغ  تمكن هؤلاء  هو  لهما 

شفرات ومعروفة المعلومات المرسلة، اما الجانب السلبي الثاني فیمكن في صعوبة استطلاع الحركة المالیة  

للمؤسسات الاقتصادیة حیث لعب التشفیر دورا ممتاز في التهریب الضریبي في العالم الافتراضي كون العالم  

اعدة استثمار التي تقضي بفرض الضرائب على المعاملات المالیى وبالتالي یمكن لشركة  المادي كان یفترض ق

 
 

 380-379، ص ٢٠٠٤، بدون طبعة، سسنة د.محمد ابوبكر بن یونس، الاحكام الموضوعیة والجوانب الاجرامیة، الجرائم الناشئة عن استخدام الانترنت، دار النهضة العربیة، القاهرة 206

 386-383وبكر بن یونس، المرجع السابق، ص د.محمد اب 207
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وطنیة اعداد صفقات عبر الانترنیت باستخدام قاعدة التشفیر دون علم الدولة بذلك وهذا مایجعل المؤسسات  

ى ادراج انشاء  الضریبیة اقوى اعداء برمجیات التشفیر. ومن هنا یمكن القول بانه لامجال امام المشرع سو 

لحرمة   العامة  القاعدة  على  خروجا  التشفیر  حرمة  انتهاك  في  الحق  الدولة  المؤسسات  اعطى  حیث 

الا انه وقبل كل شيء یبقى التشفیر تقنیة برمجیة، والتقنیة في تطور مستمر وكلما امكن للدولة    208المرسلات. 

امامها.   العراقیل  لوضع  المستفید من تطویره  قام  استخدام الات  اختراقه كلما  البرمجیات یمكن  على غرار 

وقطع صلبة مصممة خصیصا لتشفیر فقد قامت حكومة ولایات المتحدة الامریكیة بتصمیم هذذا النوع عام  

تسمح للسلطات بالحصول على مفتاح التشفیر لممارسة الرقابة على حركات المرسلات المشفرة وذلك    ١٩٩٣

ودم، الا انها عورضت من قبل حركة الحریات، فعدلت الحكومة  بتركیب رقاقة في كل فاكس او هاتف او م

فاستحدثت مصطلح مفتاح التغطیة حیث سمحت الحكومة بتقنیة التشفیر شرط الحصول   ١٩٩٦مشروعها في 

على نسخة المفتاح وعدم اتباع هذا الشرط بقد جریمة قائمة بذاتها. بالاضافة الى ما تقوم به المنظمات بما فیها  

والارهابیة، حیث تقوم الاولى بتشفیر المعلومات التي تتظمن المؤثرات عقلیة وكیفیة اعداد وانتاج    الاجرامیة

 209المخدرات وتحدید الجرعات ومواعید تعاطیها وهذا یعد جانبا سلبیا للتشفیر. 

 الفرع الثاني: صور التشفیر الالكتروني: 

 التشفیر صورتین هما:

التشفیر دورا كبیرا في عالم الانترنیت او ما یعتبر عنه بالعالم  / التشفیر كغطاء لارتكاب الجریمة:  ١ یلعب 

الافتراضي، فهو من انواع الحمایة الوقائیة لعدد من المعلومات المتداولة عبر الانترنت الا ان موضوع التشفیر  

التواب ع المعلوماتیة  ذاته طرح العدید من التساؤلات وبالتالي قال اهتماما فقهیا وتشریعیا كبیرا حیث ان حل 

بین   التمییز  ذاتها وهنا یجب  الشفرة  لكسر  او  المشفرة  المعلومات  لكشف  اما  الموقع  یمارسون عدوانا على 

نوعین من العدوان الاول على المعلومات والثاني على الوسیلة یهدف كسر الشفرة یؤخذ حین الاعتبار في  

الاول تغطیة الانشطة الاجرامیة وهو في نفس    تحدید العقوبة من حیث التشدید وذلك ان هذا العدوان عرضه 

الوقت عقبة كبیرة تواجه منظمات البحث الجنائي وهنا یجب على المشرع تدارك هذا الفرع بشان القضایا التي  

 210یتم فیها كسر الشفرة ثم الولوج الى معلومان وهذا یاخذ طابع التشدید. 

 
 

 ٣٧٠-٣٦١د.عبدالفتاح بیومي، المرجع السابق، ص 208

 ٣٨٤د.عمر محمد ابوبكر بن یونس، المرجع السابق، ص  209

 388-387د.عمر محمد ابوبكر بن یونس، المرجع السابق، ص  210
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للتشفی٢ التشفیر كوسیلة لاعاقة الحصول على ادلة:  ر عدة اهداف وهذه اهداف قد تكون ظاهرة وقد تون / 

خفیة، او یمكننا القول ان اهداف خلف الاهداف اى الهدف الظاهر للحكومة والهدف التضلیلي او الخفي وهو  

الذي یقصده الشخص، وقد یكون القصد من التشفیر اختفاء ادلة التي یمكن من الادانة في جریمة سواء تقلیدیة  

ة كما هو الحال في جرائم المخدرات والاتجار بالرقیق البیض والاطفال والدعارة والارهاب  ااو جریمة التقنی

الفكریة حیث یصعب   الملكیة  الذي یرتكب للعدوان على الحقوق  التشفیر هو  ویعتبر اخطر نوع من وسائل 

وتحلیل الملفات   على الجهات القضائیة فك هذه الشفرات وبالتالي صعوبة الحكم بالادانة وذلك من حیث تفسیر

 والسجلات المعالجة الیا المخزنة والتي یتم توصل الیها بمقتضى امر قضائي او باحدى الاجراءات المناسبة. 

تنفیذ امر قضائي بالمراقبة. الا انه رغم وجود الرقابة التي تمارسها الجهات القضائیة الا انها تعد محلا للطعن  

 211فیها لصعوبة اثباتها. 

 التشفير، وبيان وسائله وتحديد وظائفه:تعريف خدمة 

نلاحظ في البدایة أن المشرع المغربي یعرف قانونا التشفیر، بل سرد مجموعة من اعماله وطرقه، واکتفى  

 . 212بتعریف موجز للتشفیر 

 تعريف خدمة التشفير:  -أ

خدمة التشفیر هي كل عملیة تهدف إلى استخدام طرق التشفیر لحساب الآخرین، لذا فهي خدمة یقدمها طرف  

 .213معین یحدده القانون لصالح طرف آخر مستفید من تلك الخدمة  

 وسائل التشفير:  -ب

إشارة، رمز،  یقصد بالتشفیر أي جهاز أو برنامج، أو كلیهما، انشأت أو عدلت لتحویل البیانات إلى معلومات،  

الذي    ٥-٥٣من القانون    ١٢أو العكس بالعكس، باتفاقیة أو بدونها، وهذا ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة  

 ینص على: 

 
 

 ٣٨٩-٣٨٨عمر محمد ابوبكر بن یونس، المرجع السابق، ص.د  211

 . ١٩٠، ص٢٠٠٤طاهر داوود، امن شبكات المعلومات، السعودیة، عام  د.حسن 212

 . ٥٧العربي جنان، م.س، ص  213
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"من خلال التشفیر، یقصد إنشاء أو تعدیل جمیع الأجهزة أو البرامج أو كلیهما من أجل نقل البیانات، سواء  

على اتفاقیات السریة، أو من أجل تحقیق العملیة المعاكسة لها، مع  كانت معلومات أو إشارات أو رمزا بناء  

 أو بدون اتفاقیة السریة". 

 وظائف التشفير:  -ج

سریتها   ضمان  خلال  من  القانونیة  البیانات  سلامة  ضمان  في  التشفیر  وظائف  المغربي  المشرع  ولخص 

وتجدر الإشارة إلى أن تحدید هذه الوظائف    ومصداقیتها والتحكم في اكتمالها عند تبادلها أو تخزینها أو كلیهما. 

لعبارة "على وجه الخصوص"  المشرع  المثال، لاستخدام  أفضل لأن هناك 214جاء، على سبیل  ، ونعتقد أنه 

 .215وظائف أخرى هدفها الأساسي هو تقدیم العدید من الخدمات للناس من أجل الحفاظ على معلوماتهم آمنة  

 ر: القيود الواردة على وسائل التشفي

یقید استیراد أو تورید أو استخدام أو تقدیم الخدمات ذات الصلة بشرعیة أهداف أو أغراض التشفیر، والحفاظ  

على مصالح الدفاع الوطني، والأمن الداخلي والخارجي للدولة. لذلك، یخضع استخدام التشفیر للوائح المحددة 

 216:لنحو التاليمنه( والتي تكون على ا ١٤و  ١٣)المادتان  ٥-٥٣في القانون 

التصریح المسبق: یستعمل في حالة الأمر یتعلق بإستعمال طرق التشفیر أو خدمة للتشفیر، فقط لتأکید على    -أ 

الشحنة، أو لضمان اكتمال البیانات المنقولة بشکل إلكتروني. تحدد الحكومة، أي الدوائر المسؤولة، هذه الطرق  

 أو الخدمات، وكذلك شکلیة منح التصریح. 

الإذن المسبق: عندما یتعلق الأمر بالعملیات التي تتجاوز تقدیم الإذن المسبق، أي تجاوز عملیة التصدیق    -ب

والتأكد من اكتمال البیانات المرسلة المشار إلیها أعلاه، فإنها تصبح معتمدة على الحاجة إلى الحصول على  

 ذا التفویض. إذن مسبق، والمختص القسم هو الذي یحدد الطریقة التي یمنح بها ه

 
 

 على ما یلي:  ٠٥-٥٣من القانون  ١٢مادة  ١ف  214

من ضمان سریتها ومصداقیتها والتحكم في   نهاتهدف طرق التشفیر، على وجه الخصوص، إلى ضمان سلامة تبادل البیانات القانونیة بطریقة إلكترونیة، أو تخزینها، أو كلیهما، بطریقة تمك 

 اكتمالها.

 الأهداف الرئیسیة الأخرى وراء استخدام التشفیر هي كما یلي:  215

 إثبات الهویة -

 عدم الجحود -

 تكامل البیانات -

  السریة او الخصوصیة -

 .٥٣من القانون رقم ٢٣و ٢١و ١٥و ١٤و ١٣المواد ، المتعلقة بتطبیق ٣٥٥٤، ص٢٠٠٩لسنة  ٥٧٤٤، رقم ٢٠٠٩الصادر عام  ٨١٥-٢-٨المرسوم رقم  216
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: یمكن للحكومة أن تقرر نظاما مبسطا للسماح لها أو  217النظام المبسط للترخیص أو الترخیص أو الإعفاء  -ج

التشفیر، أو لبعض فئات المستخدمین،  أنواع وسائل أو خدمات  إعفائها، سواء بالنسبة لبعض  ترخیصها أو 

 ارة. ومن المفهوم أن هذه السلطة تقع ضمن المجال التنظیمي للإد

مهمة توفیر    ٥- ٥٣من القانون    ١٤تقیید توفیر وسائل التشفیر والخدمات لفئة محددة قانونا: جعلت المادة    -د

وسائل أو خدمات التشفیر خاضعة للترخیص، ومسؤولیة مزودي خدمة المصادقة الإلكترونیة المعتمدین لهذا 

وجودهم، یتم تكلیف هذه المهمة بالأشخاص الراغبین  الغرض، وفي حالة ذلك هذا غیر ممكن، أي في حالة عدم  

 218في تقدیم مثل هذه الخدمات بشرط اعتمادهم من قبل الدائرة لهذا الغرض. 

 القواعد الاجرائية والتزامات مقدمي الخدمات   :3.2.2

مساعدة  یتضمن هذا المطلب القواعد الاجرائیة في تفتیش المنظومات المعلوماتیة والتزامات مقدمیي الخدمات ب

معطیات  الى  الوصول  منع  طریق  عن  الحجز  المعلوماتیة  المعطیات  حجز  الاول  یتضمن  حیث  السلطات 

المحجوزة ذات المحتوى المجرم وحدود إستعمال المعطیات المتحصل علیها اما الثاني فیتصمن حفظ المعطیات  

   219المتعلقة بحركة السیر والالتزامات الخاصة بمقدمیي خدمة الإنترنیت. 

 القواعد الاجرائية لتفتيش المنظومة المعلوماتية:

وفي   الجزائیة  الإجراءات  إطار  في  العدلیة،  الضابطة  لضباط  وكذلك  المختصة  القضائیة  للسلطات  یجوز 

  220، الدخول لغرض التفتیش ولو عن بعد إلى: ٤الأحوال المنصوص علیها في المادة 

 المعلومات المخزنة فیه. نظام معلومات أو جزء منه وبیانات   -أ 

 نظام تخزین المعلومات.  -ب

البیانات   بأن  للاعتقاد  أسباب  هناك  كانت  إذا  المادة،  هذه  من  )أ(  الفقرة  في  علیها  المنصوص  الحالة  في   •

النظام الأول،   بدءًا من  البیانات،  إلى هذه  الوصول  أنظمة أخرى وأنه یمكن  المطلوبة مخزنة في معلومات 

 ص بسرعة على هذا النظام أو جزء منه بعد إخطار الجهة القضائیة المختصة مسبقاً بذلك. فیمكن تمدید الفح

 
 

 على ما یلي:  ٠٥-٥٣من القانون ١٣تنص الفقرة الأخیرة من المادة  217

 ت معینة من المستخدمین"."قد تفرض الحكومة نظامًا مبسطاً للترخیص أو الترخیص أو الإعفاء من التفویض أو الترخیص لبعض أنواع وسائل أو خدمات التشفیر، أو لفئا

 على أنه:  ٠٥-٥٣من القانون ١٤نصت المادة  218

 من هذا القانون ".  ٢١"یختص مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونیة، المعتمدون لهذا الغرض وفقاً لأحكام المادة 

 ٠٤-٠٩، قانون رقم ٤٧الجریدة الرسمیة رقم  219

 ٠٦من الامر السابق، ص  ٧-٦-٥انظر المادة   220
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• إذا ظهر مسبقاً أن البیانات التي یتم البحث عنها، والتي یمكن الوصول إلیها من النظام الآلي، مخزنة في  

نبیة المختصة وفقاً  نظام معلومات یقع خارج الإقلیم الوطني، فیجب الحصول علیها من خلال السلطات الأج 

 للاتفاقیات الدولیة ذات الصلة و وفق مبدأ المعاملة بالمثل.  

في جمیع الحالات، یجب أن تضمن السلطة التي تقوم بعملیات التفتیش والمصادرة سلامة البیانات في نظام  

زمة لتكوین هذه البیانات  المعلومات الذي یتم تنفیذ العملیة فیه. ومع ذلك، یجوز لها استخدام الوسائل التقنیة اللا

لجعلها قابلة للاستغلال لأغراض التحقیق، شریطة ألا یؤدي ذلك إلى المساس بمحتوى البیانات. إذا كان من  

المستحیل إجراء الحجز وفقاً لما هو منصوص علیه في المادة السادسة لأسباب فنیة، یجب على سلطة التفتیش  

إلى البیانات الواردة في نظام المعلومات، أو إلى نسخ منه، والتي یتم  استخدام التقنیات المناسبة لمنع الوصول  

 وضعها في التخلص من الأشخاص المصرح لهم باستخدام هذا النظام.

أو   الصلة  ذي  المعلومات  نظام  عمل  على  مطلع  كل شخص  من  الاستفادة  بالتفتیش  المكلفة  للجهات  یجوز 

المعلومات   بیانات  لحمایة  المتخذة  المعلومات  الإجراءات  بكافة  وتزویدهم  لمساعدتهم  وذلك  یحتویها،  التي 

اللازمة. لإنجاز مهمتهم. عندما تكشف السلطة التي تجري التفتیش في نظام معلومات عن بیانات مخزنة مفیدة  

المعنیة، وكذلك   البیانات  یتم نسخ  نظام،  الضروري ضبط كل  أو مرتكبیها، ولیس من  الجرائم  للكشف عن 

زمة لفهمها، على دعم تخزین إلكتروني یمكن حجزه والاحتفاظ به وفقاً للقواعد المنصوص علیها  البیانات اللا

 في قانون الإجراءات. 

یجوز للهیئة أن تشرع في التفتیش عن طریق الأمر باتخاذ التدابیر اللازمة لمنع الوصول إلى البیانات التي  

ؤهل لاستخدام الوسائل التقنیة المناسبة لذلك.  یشكل محتواها جریمة، ولا سیما من خلال توجیه أي شخص م

تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في التشریعات النافذة، لا یجوز استخدام المعلومات التي یتم الحصول  

علیها من خلال عملیات المراقبة المنصوص علیها في هذا القانون، إلا بالقدر اللازم للتحقیقات أو التحقیقات  

  221القضائیة. 

التزامات مقدمي الخدمة لمساعدة السلطات في إطار تطبیق أحكام هذا القانون، على مقدمي الخدمة مساعدة 

السلطات المسؤولة عن التحقیقات القضائیة في جمع وتسجیل البیانات المتعلقة بمحتوى الاتصالات على وجه  

بناءً على طلب المحققین، وكذلك  السرعة. یجب على مقدمي الخدمة إخفاء سریة العملیات التي یقومون بها  

 
 

 ٠٧السابق، ص الامر  ٩-٨انظر المواد  221



86 

 

مراعاة طبیعة  مع  والتحقیق،  التحقیق  أسرار  المحدد لإفشاء  الزمني  الجدول  بهم ضمن  المتعلقة  المعلومات 

 ونوعیة الإجراءات. العملیة. خدمات. یلتزم مقدم الخدمة بالحفاظ على: 

 البیانات التي تتیح التعرف على المستخدمین.  -أ 

 بالأجهزة الطرفیة المستخدمة في الاتصالات. البیانات المتعلقة  -ب

 الخصائص التقنیة وتاریخ ووقت ومدة كل اتصال.   -ج

 البیانات المتعلقة بالخدمات التكمیلیة المطلوبة أو المستخدمة ومقدمیها. -د

لكترونیة  البیانات التي تتیح تحدید هویة المرسل إلیه أو المرسل إلیه من المكالمة، وكذلك عناوین المواقع الإ  -ج

 .222التي یتم نشرها علیها 

• فیما یتعلق بالأنشطة الهاتفیة، یجب أن تحافظ المعاملة على البیانات المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة، 

 وكذلك تلك التي تسمح بتحدید مصدر المكالمة ومكانها.

 اریخ التسجیل. • تحدد مدة حفظ البیانات المذكورة في هذه الحالة بنسبة واحدة تبدأ من ت

مع عدم الإخلال بالعقوبات الإداریة الناتجة عن عدم احترام الالتزامات المنصوص علیها في هذه المادة، تنشأ  

المسؤولیة الجنائیة للأشخاص الطبیعیین والاعتباریین عندما یؤدي ذلك إلى عرقلة سیر التحقیقات القضائیة  

  ٥٠،٠٠٠بس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من  بشكل سلیم، ویعاقب الشخص الطبیعي بالحبس. الح

القواعد المنصوص علیها في قانون    ٥٠٠،٠٠٠دینار إلى   دینار. یعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة وفق 

 من هذه المادة، عند الحاجة، من خلال تنظیم: ٣- ٢-١العقوبات. یتم تحدید طرق تنفیذ الفقرات 

 أعلاه، یجب على مزودي خدمة الإنترنت:  ١١لیها في المادة بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص ع

التدخل الفوري لسحب المحتویات التي یحتاجون إلى مشاهدتها لمجرد علمهم بشكل مباشر أو غیر مباشر    - أ 

 بانتهاك القوانین وتخزینها أو جعل الوصول إلیها غیر ممكن.

ى الموزعین الذین یحتویون على معلومات مخالفة  وضع الترتیبات الفنیة التي تسمح بالحد من الوصول إل   -ب

 للقانون أو الآداب العامة، وإبلاغ المشتركین بوجودها.
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 من الضروري إبراز الجهات الوطنیة والدولیة المتخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونیة: 

انیة. وتشمل الهیئات  یشمل هذا المطلب كلاً من الهیئات الوطنیة والدولیة وجهودها لمكافحة الجریمة السیبر 

التعاون القضائي الدولي والمساعدة   الدولیة والتعاون الدولي لمكافحة هذه الجریمة الإلكترونیة، بما في ذلك 

في الولایة القضائیة، والمساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة، وتبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات الاحترازیة،  

 بات المساعدة القضائیة الدولیة. وأخیراً القیود المفروضة على طل 

 223 الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتعلقة بتكنولوجیا الاتصالات:

تنشأ لجنة وطنیة للوقایة من الجرائم المتعلقة بتقنیة المعلومات والاتصالات ومكافحتها تحدد تشكیل اللجنة    -

 وتنظیمها وطرق عملها من خلال تنظیم. 

 المذكورة في المادة الثالثة عشرة على وجه الخصوص المهام التالیة: تتولى السلطة 

 تفعیل وتنسیق منع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتقنیات المعلومات والاتصالات.  -أ 

المعلومات    -ب بتقنیات  المتعلقة  الجرائم  في  تحقیقاتها  في  العدلیة  والشرطة  القضائیة  الجهات  مساعدة 

 ع المعلومات واستكمال الخبرة القضائیة. والاتصالات، بما في ذلك جم

التعرف على مرتكبي    -ج المفیدة في  البیانات  تبادل المعلومات مع نظرائها في الخارج من أجل جمع كافة 

 الجرائم المتعلقة بتقنیات المعلومات والاتصالات وتحدید مكان وجودهم.

 التعاون والمساعدة القضائي الدولي )السلطة القضائیة(: 

الجزائریة  بالإضا للمحاكم  فإن  الجنائیة،  الإجراءات  قانون  علیها في  المنصوص  إلى قواعد الاختصاص  فة 

الوطني، عندما  التراب  المرتكبة خارج  المعلومات والاتصالات  بتكنولوجیا  المتعلقة  الجرائم  اختصاصًا في 

 یكون الجاني أجنبیاً، والتي تستهدف مؤسسات الدولة الجزائریة... 

تحقیقات أو التحقیقات القضائیة الجاریة لبحث الجرائم المشمولة بهذا القانون وكشف مرتكبیها،  في إطار ال   -

 یجوز للجهات المختصة تبادل المساعدة القضائیة الدولیة لجمع الأدلة على الجریمة بشكل إلكتروني. 
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بالمثل، قبول طلبات المساعدة  من الممكن، في حالة الاستعجال، ومع مراعاة الاتفاقیات الدولیة ومبدأ المعاملة    -

القانونیة المذكورة في الفقرة الأولى. إذا تم استلامها من خلال وسائل الاتصال السریعة، بما في ذلك أجهزة  

 الفاكس أو البرید الإلكتروني، إلى الحد الذي توفر فیه هذه الوسائل ظروفاً أمنیة كافیة لضمان صحتها. 

المساعدة الهادفة إلى تبادل المعلومات أو اتخاذ أي إجراءات احترازیة وفقاً للاتفاقیات  یتم الرد على طلبات  -

الدولیة ذات الصلة والاتفاقیات الدولیة الثنائیة ومبدأ المعاملة بالمثل، حیث یتم رفض طلبات المساعدة إذا كانت  

العام. یمكن تقیید الاست النظام  جابة لطلبات المساعدة بشرط الحفاظ  من شأنها الإضرار بالسیادة الوطنیة أو 

 على سریة المعلومات المبلغ عنها أو بشرط عدم استخدامها في أي شيء آخر غیر ما هو مذكور في الطلب. 

أحكام عامة: یهدف هذا القانون إلى وضع قواعد خاصة بمنع ومكافحة الجرائم المتعلقة بتكنولوجیا المعلومات  

 : 224ا یلي  والاتصالات، یقصد بهذا القانون م

الآلیة    -أ  البیانات  معالجة  أنظمة  على  الواقعة  الجرائم  والاتصالات:  المعلومات  بتقنیة  المتعلقة  الجرائم 

المنصوص علیها في قانون العقوبات، وأي جریمة أخرى یرتكبها أو یسهله نظام معلومات أو نظام اتصال  

 إلكتروني. 

مة متصلة ببعضها البعض أو مرتبطة ببعضها البعض  نظام المعلومات: أي نظام منفصل أو مجموعة أنظ  -أ 

 أو مترابطة. یقوم واحد أو أكثر منهم بمعالجة البیانات تلقائیاً في تنفیذ برنامج معین.

البیانات المعلوماتیة: أي عملیة لعرض الحقائق أو المعلومات أو المفاهیم في شكل جاهز للمعالجة داخل    -ب

 مج المناسبة التي تجعل نظام المعلومات یعمل. نظام معلومات. بما في ذلك البرا 

 مقدمو الخدمة:  -ج

أي جهة عامة أو خاصة توفر لمستخدمي خدماتها القدرة على التواصل من خلال نظام معلومات أو نظام   -١

 اتصالات. 

 أي جهة أخرى تقوم بمعالجة أو تخزین بیانات إعلامیة لصالح خدمة الاتصال المذكورة أو مستخدمیها.  -٢
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البیانات المتعلقة بالمرور: أي بیانات تتعلق بالاتصال من خلال نظام معلومات ینتجها هذا الأخیر كجزء    -د

من حلقة اتصال تبین مصدر الاتصال والوجهة التي یتم إرسالها إلیها والطریق الذي یسلكه والوقت والتاریخ.  

 حجم ومدة الاتصال ونوع الخدمة. 

اسلات أو إرسال أو استقبال مختلف العلامات أو الإشارات أو الكتابات أو  الاتصال الإلكتروني: أي مر  -ج

التي تضمن سریة   القانونیة  الأحكام  مراعاة  مع  إلكترونیة.  بأي وسیلة  المعلومات  أو  الأصوات  أو  الصور 

التحقیقا أو  التحقیقات  أو مقتضیات  العام  النظام  الحمایة هي  قد تكون متطلبات  ت  المراسلات والاتصالات، 

 القضائیة الجاریة. اتباع القواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجنائیة وهذا القانون.  

وضع الترتیبات الفنیة لمراقبة الاتصالات الإلكترونیة، وتجمیع وتسجیل محتواها في الوقت المناسب، وتنفیذ  

 إجراءات التفتیش والرقابة داخل نظام المعلومات.

الإ  الاتصالات  المادة  مراقبة  في  علیها  المنصوص  المراقبة  عملیات  إجراء  یمكن  الحالات    3لكترونیة:  في 

 225: التالیة

 منع الأعمال المعروفة بجرائم الإرهاب أو التخریب أو الجرائم ضد أمنیة الدولة.  -أ 

 إذا توفرت معلومات لإمكانیة تعرض نظام معلومات للهجوم بشكل یهدد النظام العام أو منشات الدولة.  -ب

لمقتضیات التحقیقات والتحقیقات القضائیة عندما یصعب الوصول إلى استنتاج بشأن تهم البحث الجاري    -ج

 دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة. 

 ة القضائیة المتبادلة. في إطار تنفیذ طلبات المساعد -د

 • لا یجوز إجراء عملیات المراقبة في الحالات المذكورة أعلاه إلا بإذن كتابي من الجهة القضائیة المختصة. 

القضاء   مجلس  لدى  العام  النائب  فإن  المادة،  هذه  من  )أ(  الفقرة  في  الواردة  بالقضیة  الأمر  یتعلق  • عندما 

من هذا   ١٣طة العدلیة الموالین للهیئة المنصوص علیها في المادةالجزائري مخول بمنح الإذن لضباط الضاب

أشهر له قابلیة التجدید على أساس تقریر یشرح طبیعة الترتیبات الفنیة المستخدمة والأغراض  ٦القانون لمدة  

المادة   هذه  من  )أ(  الفقرة  في  علیها  المنصوص  للأغراض  الموضوعة  الفنیة  الترتیبات  تختص  المقصودة. 

المتعلقة بمنع ومكافحة الأعمال الإرهابیة والاعتداء على أمن الدولة، تحت    حصریاً بجمع وتسجیل البیانات 

 طائلة العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات للمخالفات. القانون. الحیاة الخاصة للآخرین. 
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 الخاتمة 

 توصیات على النحو التالي: ومن خلال ما تقدم نستنتج مجموعة من النتائج التي بموجبها نتقدم بعدة 

من تداعیات استخدام الحاسوب وانتشاره الواسع في حیاتنا ظهر فكرة التجارة الإلكترونیة، والتي تعتمد على  

الوسائل الإلكترونیة، بما في ذلك أجهزة الكمبیوتر، لإكمالها. ومع ذلك، فإن الإنترنت لیس الوسیلة الإلكترونیة  

بل عندما ظهرت التجارة الإلكترونیة في القرن الماضي، لم تكن هناك مشاكل   الوحیدة لتأسیس هذه التجارة.

عملیة وقانونیة بدت وكأنها تؤثر على حركة هذه التجارة وظهورها، لأنها كانت في مهدها، ولكن في الوقت  

ناسبة  الحاضر تدفقت علیها الملایین. بل إن ملیارات الدولارات بحاجة إلى منظمة متكاملة تضع الأطر الم

لنشاطها وتنظمها، وتضمن الحمایة الجنائیة للحفاظ على أموال وبیانات هذه التجارة. بما أن التوقیع الإلكتروني  

   جزء مهم من التجارة الإلكترونیة، فمن الضروري تنظیم تشریعاتها وقوانینها لأهمیتها ولفظها في العراق. 

 النتائــــــج: 

ان المشرع العراقي قام بالتسویة مابین التوقیع الإلکتروني والتوقیع العادي في القانون التوقیع الإلکتروني    -١

 .  ٢٠١٢لسنه ٧٨العراقي رقم 

شروط صحة الموافقة المتبادلة في المعاملات الإلكترونیة هي نفسها المنصوص علیها في القواعد العامة،    -٢

 ب وأن تكون صادرة عن المؤهل الكامل. ویجب أن تكون خالیة من العیو

یتم تبادل الموافقة بین الطرفین عن بعد، أي یتم فصل المسافات المكانیة بین الطرفین عبر الإنترنت من    -٣

 خلال العرض والقبول. 

 المشرع العراقي لم یحدد الجهات المسؤولة عن توثیق و تصدیق التوقیع الإلکتروني.  -٤

التوقیع    -٥ لحداثة  بالتوقیع  نظرا  المتعلقة  المشاکل  کل  لمعالجة  اللازمة  التشریعات  نجد  لن  الإلکتروني 

 الإلکتروني والناتج عنه. 

ولم یشر المشرع العراقي الى طبیعة العقد الالكتروني سواء كان وطنیا او دولیا. نعلم أن أسس العقد غائبة،    -٦

للعقد هي التي تسود، وهذا سین الدولیة  الطبیعة  المقابل  مما یعني أن  القانون المعمول به، وفي  قل موضوع 

 المحكمة المختصة بالنزاع. 
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 التوصيـــــات:   

والمقصود به   یری الباحث إن التشریع العراقي یجب ان یقوم بتحدید العقوبات على مخالفة القانون المنظم -١

 العقوبة مشددة. وتکون ٢٠١٢لسنة   ٧٨قانون المعاملات الإلکتروني رقم 

 .تمییز بین التوقیع الإلکتروني والتوقیع العاديونوصي على المشرع العراقي  -٢

وفیما یتعلق بالقرصنة نوصي بأن یسن المشرع العراقي قانونا یتعلق بجرائم المعلومات بالإضافة إلى هذا    -٣

 . ٢٠١٢لسنة  ٧٨القانون والمقصود بقانون المعاملات الإلكترونیة رقم 

المشرع العراقي یصدر قانون خاص بالتوقیع الإلکتروني ویحدد فیها جهات المسؤولة بالتصدیق التوقیع    -٤

 الإلکتروني. 
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 قائمة المراجع والمصادر 

 القوانين:

 .١٩٨٤لسنة  ٣٠القانون التجاري العراقی رقم  -١

 الخاص بالقانون النموذجي للتوقیعات الإلکترونیة.  ٢٠٠١ قانون یونسترال -٢

 . ٢٠٠٤( لسنة ١٥قانون التوقیع الإلکتروني المصري رقم ) -٣

 .٢٠١٢لسنة   ٧٨قانون التوقیع الإلکتروني والمعاملات الإلکترونیة العراقیة رقم  -٤

 .٢٠٠٦المعدل في  ٣٩٩القانون الفرنسي رقم  -٥

 .٢٠٠٠لسنة  ٢٣٠الالكتروني الفرنسي رقم قانون التوقیع   -٦

 ٢٠٠٧لسنة  ٥٣-٠٥القانون التبادل الإلكتروني للمعطیات القانونیة المغربي رقم  -٧

 ٢٠٠١لسنة  ٨٥قانون المعاملات الالكتروني الأردني رقم   -٨

 الکتب والمراجع: 

 ٢٠٠٠د سمیحة القلوبى، القانون التجارى، مطبعة القاهرة، سنة  -١

المحل التجارى النظریة    -  نظریة التاجر  -نظریة الأعمال التجاریةد.احمد محمد عطیة، القانون التجاري    -٢

 ٢٠١٥سنة العامة للشركات التجاریة، كلیة الحقوق جامعة القاهرة، 

التجارى، دار النهضة العربیة    د.احمد عبد الكریم و د.عبد  -٣ القانون والقانون  الفضیل محمد بكر، مبادئ 

 بدون سنة طبع

 .١٩٨٠شرح القانون التجاري الجزائري، دار المطبوعات الجامعیة، سنة محرز،  د.أحمد -٤

 ١٩٩٢القاهرة، سنة  العربیة للنشر،  النهضة   التجاریة الدولیة، دار الشرقاوى، العقود سمیر د.محمود -٥

 ١٩٩٩رأفت رضوان، عالم التجارة الإلکترونیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة د. -٦

  ٢٠٠٨د.سامح عبد الواحد التهامي، التعاقد عبر الإنترنت، مصر، دار الكتب القانونیة،  -٧

نیة والتجاریة،  د.عبد العزیز المرسي حمود، مدى حجیة المحرر الإلکتروني في الاثبات في المسائل المد  -٨

 ٢٠٠٢كلیة الحقوق بجامعة القاهرة، بدون دار النشر، السنة 
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 ٢٠٠٢محمود ثابت محمود، حجیة التوقیع الإلکتروني في الاثبات،  -٩

العربیة،    -١٠ النهضة  دار  الإلکترونیة،  التجارة  في  بحث  الإلکتروني،  البیع  عقد  مؤمن،  طاهر شوقي  د. 

 .٢٠٠٧القاهرة، 

 . ٢٠٠٥ن، الجانب القانوني لعقد التجارة الإلکترونیة، مصر، دار النهضة العربیة،  د.ایمان مامو -١١

د. مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانوني للتعاقد عبر شبكة الإنترنت، دار الكتب القانونیة، مصر،   -١٢

٢٠١٠ . 

اجستیر، مقدمة الى كلیة  حسون علي حسون، التوقیع الإلکتروني في عقود التجارة الإلکترونیة، رسالة م  -١٣

 . ٢٠٠٦القانون، جامعة بابل، 

جامعة    -١٤ المصرفیة،  الاعمال  مؤتمر  الاثبات،  في  الإلکتروني  التوقیع  حجیة  مدى  الحمید،  عبد  ثروت 

 .٢٠٠٣الامارات، 

ي  جبوري فتیحة، حداد خیرة، الحمایة القانونیة للتجارة الإلکترونیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة اللیسانس ف  -١٥

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧العلوم القانونیة والاداریة، سعیدة 

شافع بلعید عاشور، العولمة التجاریةوالقانونیة للتجارة الإلکترونیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،    -١٦

 .٢٠٠٦الجزائر، سنة 

 .٢٠٠٠، سنة محمد احمد ابوقاسم، التسویق عبر الإنترنت، دار الامیین للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى  -١٧

لنیل    -١٨ التخرج  مذكررة  الجزائر،  في  الإلکترونیة  تجاریة  وافاق  واقع  نورالدیین،  براني سمیر، حمیدي 

 . ٢٠٠٦-٢٠٠٥شهادة اللیسالس في العلوم الإقتصادیة، سعیدة  

التجارة الإلکترونیة   -١٩ دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة،    مدحت عبدالحلیم رمضان، الحمایة الجنائیة 

 . ٢٠٠١القاهرة، بدون طبعة، سنة 

 .١٩٨٩، سنة  ٢دار النهضة العربیة، جد. احمد عبد الكریم سلامة، نظریة العقد الدولي الطلیق،  -٢٠

  د. صالح جاد المنزلاوي، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الإلکترونیة، دار الجامعة الجدیدة،  -٢١

 . ٢٠٠٨الاسكندریة، 

 د. احمد عبد الحمید عشوش، تنازع مناهج تنازع القوانین، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة. -٢٢
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الجامعي،    -٢٣ الفكر  دار  الدولیة،  التجارة  عقود  على  التطبیق  الواجب  القانون  صادق،  علي  هشام  د. 

 م٢٠٠١الاسكندریة،

تنازع والاختیار بین الشرائع، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة،  د.احمد عبد الكریم سلامة، علم قاعدة ال  -٢٤

 ١٩٩٩، ١ط

النهضة    -٢٥ دار  البیئي،  السیاحي  الإلکتروني  النوعي  الخاص  الدولي  القانون  الكریم سلامة،  د.احمد عبد 

 ٢٠٠٠.، ١العربیة، القاهرة ط

الثقافة للنشر والتوزیع،    -٢٦ د. حمودي محمد ناصر، العقد الدولي الإلکتروني المبرم عبر الإنترنت، دار 

 ٢٠١٢، ١عمان، ط

 بالدول  والمستقبلیة  الحالیة  أعمالنا على  والإیجابیة  السلبیة أثارها العالمیة التجارة  منظمة لقماني،  د.سمیر   -٢٧

 ٢٠٠٣الریاض، الوطنیة، المكتبة دار  الأولى، الطبعة والعربیة،  الخلیجیة 

 المستقبل، دار دوما، والخاسرون دوما الرابحون الدولیة،  الجات اتفاقیات شومان، شوكت عدنان .د  -٢٨

 ١٩٩٦ دمشق،

 .  ٢٠٠٦ ظبي، سنة بو العربیة،  البلدان  في الإقتصادي للنمو المؤسسي  الإصلاح  النابلي، مصطفى .د -٢٩

المنزلاوي  -٣٠ للنشر،  د. صالح  الجدیدة  الجامعة  دار  الإلکترونیة،  التجارة  عقود  على  الواجب  القانون   ،

 . ٢٠٠٨الاسكندریة، 

 الفنیة،  الإشعاع العالمیة، مطبعة التجارة ومنظمة جات بین العالمیة التجارة العزیز، عبد محمد د.سمیر-٣١

 .٢٠٠١ الإسكندریة،

عاقد عبر شبكة الإنترنت، دار الكتب القانونیة، مصر،  د. مصطفى موسى العجارمة، التنظیم القانوني للت-٣٢

٢٠١٠  

ومتطلبات النظام القانوني لتجاوزها، منشورات    د.عباس العبودي، تحدیات الإثبات بالسندات الإلکترونیة   -٣٣

 .٢٠١٠، ١لبنان، ط   –الحلبي الحقوقیة، بیروت 

 كلیة   ه ا دكتور أطروحة  المعلوماتیة،  الطبیعة  ذات الإداریة  الرسمیة الوثیقة  تزویر جریمة براهمي،   حنان   -٣٤

 ٢٠١٥ بسكرة، لجامعة الحقوق
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  على  الاعتداء ئم ا جر  على مقارنة تطبیقیة  سة ا در المعلوماتیة ئما الجر الشنراقي،   نبیل محمد د.حسام  -٣٥

 ٢٠١٣ الإمارات، القانوني، دار الكتاب الإلکتروني،  التوقیع

الجامعي،  ٢ط المقارن، القانوني النظام في الإلکتروني التوقیع بیومي، الفتاح د.عبد  -٣٦ الفکر  دار   ،

 .٢٠٠٥الاسکندریة، 

كاث،   نورتون  -٣٧  العربیة  الدار والبرمجة، التعریب مركز ترجمة الإنترنت على التجارةبوب، سمیث 

 ١٩٩٧ للعلوم، 

العلمي   المؤتمر تجارة السلع  مجال  في  العالمیة التجارة  منظمة اتفاقیات  تطبیق آثار  قابل،  صفوت  د.محمد  -٣٨

 التجارة  منظمة لاتفاقیات والإقتصادیةالقانونیة،   الجوانب ،٢٠٠٤ مایو ١١-٩ للمدة عشر الثالث  السنوي 

وصناعة وغرفة والقانون، الشریعة كلیة العالمیة،  الأولى، الطبعة الثالث، المجلد وآخرون، دبي، تجارة 

 ٢٠٠٤المتحدة،  العربیة الإمارات

 ٢٠٠٣د.عبدالله مسفر د.حسن عبدالله، التوقیع الإلکتروني: دراسة نقدیة، سنة  -٣٩

 الإسكندریة،  الجامعي،  الفكر دار  الجنائیة،  وحمایتها الإلکترونیة التجارة حجازي،  ميبیو الفتاح عبد  -٤٠

٢٠٠٤ 

 صندوق الخلیجي، التعاون مجلس  دول  إقتصادیات على وانعكاساتها الجات اتفاقیة  المناعي، جاسم .د  -٤١

 .١٩٩٧ أكتوبر  البحرین، الخریجین، نادي العربي، النقد 

 . ٢٠٠٥محمد، حجیة التوقیع الإلکتروني دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر  د.علاء -٤٢

 للدراسات المنشأوي موقع الإلکترونیة، التجارة على الواقعة الجرائم الغافري، سیف بن سعید بن حسین  -٤٣

 ٢٠٠٦ عمان، سلطنة  والبحوث،

المدني    -٤٤ القانون  شرح  في  الوسیط  السنهوري،  الرزاق  الحلبي  عبد  منشورات  الاول،  المجلد  الجدید، 

 ٢٠٠٠الحقوقیة، 

 . ٢٠٠٦ سعید السید قندیل، التوقیع الإلكتروني، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،د. -٤٥

 ٢٠٠٩دار النهضة العربیة،  ممدوح محمد عیل مربوك، مدی حجیة التوقیع الإلكتروني في الإثبات .د -٤٦
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 البحوث والمجلات: 

 دول بعض إقتصادات على وانعكاساتها والحمایة  والإغراق الدعم اتفاقیات مضامین سلمان، عبدالله د.هیثم  -١

 ٢٠٠٩ الكویت، ،(٢٢)العدد الكویتیة،  الإقتصادیة  الجمعیة  الإقتصادیة،  الكویت  مجلة  الخلیجي،  التعاون  مجلس 

ا.د  -٢ التهرب  و  الإلکترونیة  التجارة  علي،  د.حبیش  و  علیة  بن  دحلب،  جمعي  سعد  جامعة  لضریبي، 

٢٠٠٣/٢٠٠٤ . 

 والتجارة النقل  مجلة،  العالمیة،  التجارة  منظمة في  للدخول  مستعد غیر  العراقي  الإقتصاد التحریر  هیأة  -٣

  .٢٠٠٨ بغداد، ،(١٤)العدد العربي، الناطق مؤسسة الدولیة،

تقییم وامجد سلمان، عبدالله هیثم  -٤ مجلة  التعاون مجلس  دول في  الخصخصة صباح،   العلوم الخلیجي، 

 . ٢٠٠٦العراق،  (،١٨) العدد البصرة، جامعة والإقتصاد،  الإدارة كلیة الإقتصادیة،

 مجلة  العالمیة، لمنظمة التجارة الانضمام ظل في التعاون مجلس  دول إقتصادیات عبید، سلیمان د.احمد  -٥

 .٢٠٠٣دمشق، (،١والقانونیة، العدد) الإقتصادیة للعلوم دمشق جامعة

المجموعة   -٦  الأمم (،٢٧العدد) آسیا،  لغربي  والإجتماعیة الإقتصادیة  اللجنة لمنطقة  الإحصائیة  الاسكوا، 

 .٢٠٠٧ نیویورك،  المتحدة،

اطروحة دراسة الإلکترونیة للتجارة الجنائیة  الحمایة  شنین، صالح  -٧  تلمسان، جامعة دكتوراه،  مقارنة، 

٢٠١٣. 

استیعاب نصوص الاثبات في ظهیر الالتزامات والعقود للتوقیع الإلکتروني   امكانیة د.محمد أوزیان، مدى  -٨

 ١٥٥مجلة القضاء والقانون عدد 

مقدم لمؤتمر القانون    د.احمد عبد الكریم سلامة، الإنترنت والقانون الدولي الخاص، فراق ام تلاقي، بحث  -٩

 ٢٠٠٠والكمبیوتر، جامعة الإمارات، 

 المؤتمرات والندوات: 

 النسیج قطاع   على  ومصر  السوریة العربیة  الجمهوریة  بین الحر  للتبادل  منطقة  إقامة  آثار  ألاسكوا،   -١

 ٢٠٠٥ نیویورك، المتحدة، الأمم الجاهزة، والملابس

الامم٢٠٠٦-٢٠٠٥ الاسكوا  منطقة في  والإجتماعیة الإقتصادیة  للتطورات  مسح الاسكوا  -٢  المتحدة، ، 

 . ٢٠٠٦ نیویورك، 
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 التجارة لمنظمة  الخامس  الوزاري للمؤتمر الإعداد العربي الوزاري الإجتماع إعمال عن تقریر ألاسكو  -٣

 . ٢٠٠٣ بیروت، ،٢٠٠٣ یولیو /تموز/ ٢٤ -٢٠ بیروت  العالمیة، 
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